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  ملخص
اء   تعد عقوبة الحبس قصير المدة من الموضوعات التي حظيت باهتمام آبير من جانب الفقه
دونها،    نهم ينتق رون م ك الكثي ا انف ة م اوئ جمّ ن مس ة م ذه العقوب ا له ة، لم ة طويل رة زمني ذ فت من

ة      ويدعون إلى الحدّ منها أو استبع ؤتمرات الدولي ا الم ا أولته ا، آم ادها، وإحلال بدائل أخرى محله
ديل   دائل إلا أنّ ب ذه الب ددّت ه د تع ا، وق دائل له راح ب ا واقت دِّ منه ادت بالح ا، ون ة اهتمامه والمحلي
ل   الغرامة يتصدّرها نظراً لأهميتها المتزايدة في الوقت الحالي، وفاعليتها بوصفها عقوبة، بما يكف

ى    تجنب مساوئ  عقوبة الحبس قصير المدة، لذلك نلحظ اتجاه الكثير من التشريعات المعاصرة إل
ديل              اه تطوير ب ايرها في اتج ي أن يس دّ للتشريع الأردن ة، ولا ب ذه العقوب ديلاً له ة ب اعتبار الغرام

ناء الغرامة، لاسيّما وأنه لم يأخذ بالبدائل الأخرى التي أخذ بها العديد من التشريعات الحديثة باستث
ة   بديل وقف تنفيذ العقوبة والذي هو بحاجة إلى تطوير أيضاً بما يتناغم مع أهداف السياسة الجنائي
دّ     ذي يع ي ال المعاصرة، وذلك بإحلال الغرامة محل عقوبة الحبس قصير المدة في التشريع الأردن

ذه العق        ا له ار م ين الاعتب ة من مساوئ    هذه العقوبة أساسية للعديد من الجرائم دون أن يأخذ بع وب
  .آثيرة يجب تلافيها تحقيقاً لمصلحة المجتمع

 
Abstract 

Longer prison sentences short duration of the topics that benediction 
with great interest by scholars since the long period of time, because of 
the punishment of the disadvantages of great did not ever, many of whom 
criticize her, and the call to limit or exclude, and the establishment of 
other alternatives that place, as attached to international conferences and 
local Ahtmammaha, and called for the reduction of them and propose 
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alternatives, were numerous of these alternatives but the alternative fine 
spearheaded due to the increasing importance at the moment, and its 
effectiveness as a punishment so as to avoid the disadvantages of the 
prison sentence short duration, so note the direction of a lot of 
contemporary legislation to be regarded as a fine alternative to the death 
penalty, and must the legislation of Jordan that Acyrha in the direction of 
the development of alternative fine especially since he did not take other 
alternatives taken by many of the modern legislation excluding 
alternative stop the execution of the sentence which is the need to 
develop also in harmony with the aims of criminal policy and 
contemporary that substituting a fine place of imprisonment a short time 
period in the legislation Jordan, which is the core of the death penalty for 
many crimes without taking into account of the many disadvantages of 
punishment should be avoided in the interest of the community. 

  
  المقدمة

العقوبات بشكل عام منذ أن نشأت في  تحتل العقوبات السالبة للحرية مرآز الصدارة في سلّم
ي آانت تسود في            ة الت ات البدني اء العقوب د إلغ يّما بع النصف الثاني من القرن الثامن عشر، لا س
ل والإصلاح    التشريعات القديمة على اختلافها، وقد ازدادت أهميّة هذه  العقوبات مع بروز التأهي

اعتبار أن سلب الحرية هو الإطار العام  آغرضٍ أساسي للعقوبة يتصدر أغراضها الأخرى، على
  .لى تحقيق هذا الغرضالذي تُباشر فيه الأساليب التي تؤدي إ

ي   دواها ف اء حول ج ين الفقه ار الجدل ب ادة، وث ة ح ؤخراً لأزم ات م ذه العقوب وتعرّضت ه
ي      ك ف ر الش ا، وأُثي دة منه يرة الم فة خاصة قص ة، وبص ة الحديث ة العقابي ا السياس دى ملاءمته م

ادة      حقيق الردع بنوعيهلت اش إع اً للنق العام والخاص بوصفهما غرضين للعقوبة، فأصبح مطروح
ه    اً من الفق اداة    )١(النظر في المكانة التي أُعطيت لها بين العقوبات الأخرى، مما دعا جانب ى المن إل

ا، في حين ذهب جانب آخر         اً، والاستعاضة ع       )٢(للحدّ من نطاق تطبيقه تبعادها تمام ى اس ن إل
ة           ام عملي ائلاً أم ة تقف ح ه من مساوئ جمّ عقوبة الحبس قصير المدة ببدائل لها، لما تنطوي علي

  .إصلاح المحكوم عليه وتأهيله

ن   د م ي العدي دة ف ة الحبس قصير الم ة محل عقوب دائل العقابي رة إحلال الب د نوقشت فك وق
اثهم، وقررّت     اء بأبح د من الفقه دول في تشريعاتها،      المؤتمرات الدولية، وتناولها العدي ا بعض ال ه

                                                 
اه   )١( ذا الاتج ن ه ان: (وم ي وعثم يش، ( ،)٩٤ص  ١٩٩٠ ،عل راج، (، )١٧٧ص  ١٩٩٥آب ص  ١٩٩٠الس

  ).٤٤، ص١٩٦٦الألفي، ( ،)٣٣٨ص ٢٠٠٢القهوجي، (، )٤٢٥
  ).٢١٩، ص ١٩٧٨عبيد، : (من هذا الرأي  )٢(
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ا التشريع          دول، ومنه ق في تشريعات مختلف ال دة تطبّ ومع هذا لا تزال عقوبة الحبس قصير الم
رة         .الذي أسرف في تقرير هذه العقوبة الأردني دة آثي ة الحبس قصير الم دائل عقوب وإذا آانت ب

دم،  ومتنوعة، فإننا نلحظ أن هناك اتجاهاً يميل لرفع منزلة الغرامة م ن بينها، آونها عُرفت منذ الق
ابي،       ا تشريع عق و منه اد يخل وتحتل موقعاً هاماً في التشريعات المعاصرة على اختلافها، إذ لا يك

ه      - ) ١(لما تمثله من قيمة عقابية أآيدة في مكافحة الإجرام؛ لذلك برز اتجاه فقهي ا أخذت ب وهو م
لاً لعقوبة الحبس قصير المدة على أن يعاد تنظيم  إلى اعتبار عقوبة الغرامة بدي –تشريعات عديدة 

ى تلافي بعض        ة المطاف إل هذه العقوبة بما يسمح بالحفاظ على مزاياها ومنافعها، فيقود في نهاي
  .العيوب المنسوبة إليها بحيث تحقق هذه العقوبة وظيفة اجتماعية أآيدة

  
  مشكلة الدراسة

دة أدّت  ة الحبس قصير الم اوئ عقوب ت مس ا   إذا آان ا م دّ منه اب للح اء العق وة علم ى دع إل
إن     ة، ف ة الحديث أمكن، أو إلغائها تماماً والاستعاضة عنها ببدائل أخرى آثيرة أنتجتها النظم الجنائي
ا في        ر صواباً إلغاؤه التساؤل المطروح في هذا الصددّ يتمثل بأنه فيما إذا آان من الأوفق والأآث

ي تقريره رط ف ذي أف ي ال ريعنا الاردن ة تش ة الجنائي تجابة للسياس دائل اس ذه الب ى ه ا، واللجوء إل
المعاصرة، واذا آان الأمر آذلك فإننا نتساءل عن البدائل التي نصّ عليها التشريع الأردني، وهل 
ا،            ديلين منه ى ب م ينص إلا عل ي ل ا أن التشريع الأردن اب وإذا علمن هي آافية لتحقيق أهداف العق

ة المنصوص        الغرامة،ووقف تنفيذ الع: هما ة الغرام ل بمدى آفاي قوبة،فإنه يبرز تساؤل آخر يتمث
ل        اعليها في قانون العقوبات الأردني بوصفه ا يكف ة، وبم ق هدف العقوب بديلاً له فاعليته في تحقي

ة        ة بالغ ة ذات أهمي ا عقوب ى تطوير، باعتباره تلافي عيوب الحبس قصير المدة، أم أنها بحاجة إل
م العقابي بما يمكن معه القول إنها أهم البدائل التي يمكن أن تحلّ محل  ولها دور ملموس في النظا
د        .عقوبة الحبس قصير المدة ا ق ا، مم ذه التساؤلات وغيره وستحاول هذه الدراسة الإجابة عن ه

ذا الموضوع،          دينا من دراسات وبحوث ذات صلة به وفر ل يثيره موضوع البحث من خلال ما ت
  .ى نصوص التشريعات موضوع المقارنةآثيراً علبالإضافة إلى أنّنا سنعوّل 

  
  أهمية الدراسة

ى مساوئ      تكتسب هذه الدراسة أهميّة في إطار الدراسات الجنائية لما تتيحه من التعرّف عل
ة              ديل الغرام دمتها ب ا، وفي مق دائل له ى البحث عن ب دة، والتي دعت إل عقوبة الحبس قصير الم

ة المتز الرغم من الأهمي ة، وب اء الجنائي دى الفقه لازم ل ام ال ظَ بالاهتم م تح ا ل ة إلا انه دة للغرام اي
ة               نقص في المكتب اً من ال ه جانب دّ ب ذا الموضوع لأس ار ه ا دعاني لاختي والكتّاب في الأردن، مم
ق بالمؤسسات   ي تتعل ال الدراسات الت ي مج ن نقص ملحوظ ف اني م ي تع ة، الت ة الأردني القانوني

ل         العقابية بشكل عام، وبدائل عقو ا يجعل التوسع في مث دة بشكل خاص، مم بة الحبس قصير الم
ة      .هذه الدراسات أمراً ضرورياً وحيوياً في الوقت الحالي آما أن هذه الدراسة تشكل إضافة علمي

                                                 
  .)وما بعدها ١٨٠ص ١٩٩٥آبيش، (، )٥٢٣ص ،١٩٦٧الجنزوري، (من هذا الأتجاه   )١(
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ويم منهجي             ة، وتق ى قواعد محكم ة الوصول إل اب التباحث بغي تح ب موسّعة لها طابع تفصيلي لف
ة الغر ق بتطوير عقوب ا يتعل دة، صحيح فيم ة الحبس قصير الم ا محل عقوب ة إحلاله ة لإمكاني ام

ارن            ارن، بحيث نق ي المق نهج الوصفي التحليل ذه الدراسة وفق الم وعليه سيتم طرح موضوع ه
ي وعدد من التشريعات          ابي الأردن دائلها في التشريع العق تطبيقات عقوبة الحبس قصير المدة وب

دة  العقابية المعاصرة، للوقوف على مدى صلاحية ا م  وسوف ن .لغرامة آبديل للحبس قصير الم قسّ
  :وعلى النحو الآتي هذه الدراسة إلى مبحثين

    .الحبس قصير المدة: المبحث الاول -
  الغرامة: المبحث الثاني -
  

  الحبس قصير المدة: المبحث الأول
ا           ام لارتباطه ة بشكل ع البة للحري ة الس ة العقوب ى أهمي د عل إذا آانت الدراسات العقابية تؤآ

رتبط           بوظي ي ت دة الت ك المساوئ، العدي ا تل ا يؤخذ عليه رز م د، وأب فة الردع، فإنها لم تبرأ من النق
ذه المساوىء         تبدالها للحد من ه ر بإس بعقوبة الحبس قصير المدة، مما ترتب عليه ضرورة التفكي

ة، وع       البة للحري ات الس ين العقوب ة من ب ه  وذلك بتضييق نطاق تطبيقها ما أمكن، أو بإلغائها آلي لي
اني        دة، ونخصص الث ة الحبس قصير الم نقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب نبين في الأول ماهي

  .للآثار السلبية التي تترتب عليه، ونعالج في الثالث تأصيل الآراء المتباينة حول مصيره

  ماهية الحبس قصير المدة: المطلب الأول
أة الحبس     لكي نتمكن من الإحاطة بموضوع الدراسة يتعين أن نستع  رض بلمحة موجزة نش

اب       اء العق ين علم د ب قصير المدة وتطوره، ومن ثم تحديد مفهومه لا سيّما وأن الجدل لم يُحسم بع
  :ونستعرض ذلك في فرعين متتاليين .بخصوص ذلك

  لمحة عن نشأة الحبس قصير المدة وتطوره: الفرع الأول
ا تسم   –إن استقراء تاريخ الحبس قصير المدة يتطلب  ذه الدراسة    وبم ه حدود ه البحث   -ح ب

ة         م تعرف آعقوب بيا، إذ ل ة نس ع حديث في عقوبة الحبس بشكل عام، هذه العقوبة التي هي في الواق
ر          ة آمص ات القديم ي أن المجتمع ذا لا يعن ن ه ر، ولك امن عش رن الث ي الق لية إلا ف ة أص جنائي

د وجدت    وروما وأثينا القديمتين، وبعض المدن الأوروبية ق ،)١(الفرعونية د خلت من السجون، فق
ة         يهم عقوب ذ ف ا تنف ين ريثم ى المتهم تحفّظ عل فيها إلا أن الهدف منها آان لا يتعدى آونها أماآن لل

                                                 
رآن         آان لل  )١( ه في الق ر من آي ك في أآث ى ذل فراعنة السبق في معرفة السجن بوصفه عقوبة، وقد ورد النص عل

ا الصلاة والسلام      من سورة يوسف  ٢٥الكريم، حيث قال سبحانه وتعالى في الآية  ى نبين ه وعل تبقا  ( :علي واس
ا جزاء من أراد بأهل             اب قالت م دى الب يدها ل ا س ر وألفي ك سوءاً إلا أن يُسجن أو   الباب وقدّت قميصه من دب

د  ( :من السورة نفسها ٤٢، وقال سبحانه وتعالى في الآية )ليمعذاب أ وقال للذي ظن أنه ناجٍ منهما اذآرني عن
اه الشيطان     نين       ربك فأنس ه فلبث في السجن بضع س د انظر       ،)ذآر رب ة، للمزي ات الكريم ا من الآي : وغيره

  .)١٩، ص٢٠٠٣اليوسف،(



 ١٠٣٧ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محمد الوريكات

 ٢٠١٣، )٥( ٢٧المجلد ) العلوم الانسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح للأبحاث 

ى   الإعدام، أو لإآراه المدين منهم على الوفاء بما شغل ذمته من دين، أو الانتظار لحين تقديمهم إل
  .)١(المحاآمة للنظر بأمرهم

اق        )٢(حبس وعرف الإسلام عقوبة ال د أحوالهم والإنف ام بالمسجونين وتفقّ اك اهتم ان هن ، وآ
ك بهدف إصلاح شأن            لمين، وذل ال المس اس من بيت م ام واللب عليهم بما يكفي حاجتهم من الطع

  .هؤلاء المسجونين وتقويم سلوآهم لإعادتهم إلى سُبل الرشاد

ى  ذه      وبقيت أحكام الشريعة الإسلامية تُطبّق في الأقطار العربية إل ا عن ه أن تحوّل معظمه
ا      ة، ومنه البة للحري ات الس الأحكام لاسيّما ما يتعلق منها بالعقوبات البدنية، وأن تستبدل بها العقوب

ة         ةعقوب ع الحرآ يا م ية تمشّ ة أساس ر عقوب ع عش رن التاس ة الق ي نهاي ي أضحت ف بس الت الح
  .قطار العالمالإصلاحية التي سادت معظم أ

ات الأخرى سواء في          وبظهور العقوبات السا ين العقوب ع الصدارة ب ة احتلت موق لبة للحري
ابي           ى الفكر العق ذي طرأ عل ر ال ايرةً للتحوّل الكبي الفكر العقابي أم في النصوص التشريعية، مس
ذه         د ه م تع ي إذ ل ا التشريع الأردن ة، ومنه بشكل عام، وآان له صدى واسع في التشريعات العقابي

م        العقوبات وسيلة لتعذيب ال يلة إصلاح له ل أصبحت وس ة، ب محكوم عليهم في المؤسسات العقابي
  .)٣(لإعادة إدماجهم في المجتمع

درجها من حيث            ة وت وع الجريم ار ن ة بحسب معي دة سلب الحري ولا شك أن التفاوت في م
ا من مساوئ آانت         الجسامة أدى الى ظهور عقوبات الحبس قصير المدة، ونظرا لما ترتب عليه

ر الشك حول         أبرز أسباب  د أُثي ام، فق ة بشكل ع البة للحري الأزمة التي تعرّضت لها العقوبات الس
رزت مشكلة الحبس قصير          ة، وب ة الحديث جدواها في تحقيق أغراض العقوبة في السياسة العقابي

                                                 
  .)وما بعدها ٢٠١، ص١٩٨٩، الدوري(  )١(
ثبتت مشروعية الحبس في الكتاب الكريم والسنة الشريفة والإجماع، ويرى بعض الفقهاء أن ما يدلل على ذلك   )٢(

إنما جزاء الذين يحاربون االله ورسوله  : (من سورة المائدة ٣٣في القرآن الكريم قوله سبحانه وتعالى في الآية 
ك       ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصل وا في الأرض ذل م من خلاف أو ينف بوا أو تقطع أيدهم وأرجله

ه  )لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم وا  : (، حيث فسّر بعض الفقهاء النفي بالسجن في قول أو ينف
ننه           ). في الأرض و داوود في س ا رواه أب ك أيضا بم ى ذل نة الشريفة يستدل عل م    ٣/٣١٤ ومن الس حديث رق

ال    أن ال) ٣٦٠٣( ن آث ة ب رسول عليه الصلاة والسلام حبس رجلا في تهمة، آما ثبت عنه أيضا أنه حبس ثمام
نهم ومن                ا أن الصحابة رضي االله ع ن إسلامه آم ه وأعل ده تحوّل عن دين ام في المسجد وبع الحنفي ثلاثة أي

البيت أو يربطه  بعدهم أجمعوا على مشروعية الحبس، وآان أبو بكر الصديق أثناء خلافته يحبس السجين في 
ة              المسجد في سارية ة اتخذ أول سجن في الإسلام بشرائه داراً في مك ن الخطاب الخلاف ولى عمر ب ا ت ، ولم

ذلك              اء، وآ ة عن الهج ه سجن الشاعر الحطيئ ه أن ة، وثبت عن يهم بجرائم تعزيري وجعلها سجنا لمن يحكم عل
رة   صوص، وبنىسجن الخليفة عثمان بن عفان ضابي بن الحارث الذي آان من الل علي بن أبي طالب أثناء فت

ن    )نافعاً(خلافته أول سجن في الإسلام بالكوفة وسماه  ة عمر اب ، وفعل ذلك معاوية في الشام، وفي عهد الخليف
د       دهم بالحدي ع تقيي وع جرائمهم، ومن عبد العزيز وضع أول نظام عربي للسجون تضمن اسماء المسجونين ون

ود    إلا في حالات اسثنائية، وتخص اس، وتوالت الجه يص مبالغ مالية تصرف على احتياجاتهم من الطعام واللب
  .)وما بعدها ١٨، ص٢٠٠٤، الوادعي(: للمزيد انظر .من بعدهم بهذا الصدد

  ).١٤٠ص، ١٩٩٥ آبيش،(  )٣(
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ين           ن ب ة م فة خاص تبعادها بص ة باس يحات الفقهي ت الص ائي، وتعال ر الجن غلت الفك دة، وش الم
اد الب   ا العقوبات وإيج ه         دائل له الفون قوانين ة من يخ ي يتخذها المجتمع لمعاقب ، أي الآجراءات الت

ة   ونواميسه، وتهدف الى إصلاحهم وتأهيلهم دون عزلهم عن المجتمع بتنفيذ العقوبة السالبة للحري
رة          لبيات آثي ك من س ى ذل ا يترتب عل ل لتلافي م ذا   ) ١( فيهم في مراآز الإصلاح والتأهي ان ه وآ

د أُث  ر الموضوع ق ي ي د  ف ا فتئت    من  العدي ي م ة الت دوات العلمي ة والن ة والوطني ؤتمرات الدولي الم
دن سنة               د في لن ذي عُق اب ال م العق دولي الأول لعل ؤتمر ال ى الم ذ أن عرض عل ك من تدعو إلى ذل

  .)٢(وحتى يومنا هذا ١٨٧٢

  مفهوم الحبس قصير المدة: الفرع الثاني
ه،   ي الوقت الحاضر بهدف إصلاح  ترتبط العقوبة السالبة للحرية بشكل عام ف الجاني وتأهيل

ويتصدر هدفها الإصلاحي  والخاص، بالإضافة إلى إستهدافها تحقيق العدالة والردع بنوعيه العام 
ي     أهدافها الأخرى جميعا، ويتضح هذا بجلاء من   ة الت وانين والأنظم ى قواعد    خلال الق   تنص عل

  

                                                 
  .)١٨، ص٢٠٠٣اليوسف، (  )١(
وأشار إلى أن الحبس  ١٨٧٨نة ونوقش هذا الموضوع في المؤتمر الثاني لعلم العقاب الذي عقد في ستكهولم س  )٢(

اب        م العق ؤتمر الثالث في عل قصير المدة من أهم أسباب العود، ثم نوقش موضوع الحبس قصير المدة في الم
ه   ١٨٨٥روما سنة = =الذي عقد في والذي أوصى بإحلال تدابير أخرى محل الحبس قصير المدة، وأعيد بحث

نة      ١٨٩٠ة في المؤتمر الرابع الذي عُقد في سان بيتبرج سن ؤتمر الخامس س م     ١٨٩٥وفي الم اريس، ث في ب
 ١٩٣٥تتابعت المؤتمرات الدولية بعد ذلك التي عنيت بهذا الموضوع إلى أن عقد المؤتمر الثامن في لندن سنة 

ة مع تسهيل       يما الغرام ره لا س وآان أآثرها اهتماما به، وأصدر توصية بتجنب الحبس قصير المدة إبداله بغي
د   تحصيلها، آما بحث هذا الموضوع وفي المؤتمر الدولي الثاني عشر لقانون  العقوبات وعلم العقاب الذي عق

نة     ١٩٥٠في لاهاي سنة  دن س وفي المؤتمر الدولي الثاني لمكافحة الجريمة ومعاملة المذنبين الذي عقد في لن
ة      ١٩٦٠ ة من الجريم م المتحدة للوقاي زوي     والمؤتمر السادس للأم د في فن ذي انعق نة  ال ؤتمر   ١٩٨٠لا س والم

نة   و س ي ميلان د ف دة المنعق م المتح ابع للأم ة   ١٩٨٥الس ة ومعامل ع الجريم امن لمن دة الث م المتح ؤتمر الأم وم
د    ١٩٩٠المجرمين الذي عُقد فيها فانا سنة  ذي عُق والذي اهتم ببدائل السجن وآذلك المؤتمر الدولي للسجون ال

ام   إنجلترا ع ة لستر ب ي  ، حيث أ ٢٠٠٠في مدين ة والتوسع ف البة للحري ات الس ع العقوب دّ من توقي وصى بالح
د في        ذي عُق ة ال المؤتمر الأول لمكافحة الجريم بدائلها، آما عنيت المؤتمرات الوطنية ببحث هذا الموضوع آ

دة       ١٩٦١مرآز البحوث الاجتماعية والجنائية في القاهرة سنة  ة الحبس قصير الم اء عقوب والذي أوصى بإلغ
نة       بعقوبات بديلة، وأن تستبدل وز س د في تول ذي عق ، وفي  ١٩٦٥والمؤتمر الفرنسي السادس لعلم الإجرام ال

نة       اهرة س ي الق دت ف ي عُق ادية الت رائم الاقتص د الج اعي ض دفاع الاجتم ى لل ة الاول ة الافريقي ة العربي الحلق
العالم العربي التي عقدت في ، والندوة العربية لحماية حقوق الإنسان في قوانين الإجراءات الجنائية في ١٩٦٦

وآلها حملت على الحبس قصير المدة وتناولت مثالبه واقترحت بدائل له آونه عقوبة غير  ١٩٨٩القاهرة سنة 
  .مستحبة في السياسة الجنائية
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اً و خاصة لتهذيب المحكوم عليه دينياً  اً وخلقي ه خلال       )١(مهني ة من تأهيل ن الإدارة العقابي ا يمكّ ، بم
  .مدة تنفيذه العقوبة المحكوم بها

وتبرز أهميّة العقوبة السالبة للحرية حينما تكون مدتها متوسطة أو طويلة نسبياً، إذ إنها تتيح 
ذا الصدد عن          ور التساؤل به ه، ولكن يث وم علي جدوى  تنفيذ البرامج الإصلاحية والتأهيلية للمحك

ار           ذلك عن المعي ة، وآ ق الأغراض المتقدم ا في تحقي عقوبة الحبس قصير المدة، ومدى فاعليته
م   ي ل رّع الجزائ يما وأن المش ة وقصرها، لاس دة العقوب ين طول م ز ب ذ للتميي ذي يمكن أن يُتخ ال
ه؛        د مدت ه أو تحدي واً من تعريف ات خل يستخدم مصطلح الحبس قصير المدة، فجاءت قوانين العقوب
وع      اد ن ول باعتم ى الق لذا تباينت الآراء الفقهية حول تحديد مدته ومعايير تحديدها ، فذهب رأي إل

دة   رى   ،)٢(الجريمة معياراً لتحديد مدة الحبس قصير الم ان      ونحن لا ن ه والاطمئن صواب الأخذ ب
، جنايات: لى ثلاثة أقسامإليه ، ذلك أن معظم التشريعات العقابية تقسم الجرائم من حيث جسامتها إ

ا هو             نة، آم ر من س ة الجنحة الحبس لأآث ى لعقوب جنح، مخالفات، وآثيراً ما يتجاوز الحد الأعل
ك      ر ذل ى غي انون عل الحال في التشريع الأردني الذي يقرر هذا الحد بثلاث سنوات ما لم ينص الق

                                                 
نة       ) أ/١٣(ومثال ذلك ما نصت عليه المادة   )١( ي لس ل الأردن انون مراآز الإصلاح والتأهي ة   ٢٠٠٤من ق المتعلق

ادة       بحقوق  ة ونظمت الم ) و/١١(النزيل، حيث أشار البند السادس إلى حق النزيل في ممارسة الشعائر الديني
ذا الحق     ٢٠٠١من تعليمات إدارة مراآز الإصلاح والتأهيل وحراسة النزلاء وحقوقهم لسنة  آيفية ممارسة ه

  :بما يأتي
ة  يسمح لكل نزيل أداء الشعائر الدينية بحضور الصلوات المقامة في ا -  لمرآز وبحيازة آتب الشريعة والتربي

  . الدينية التي تأخذ بها طائفته
ون   -  ذين يرغب زلاء ال ارة الن ل لزي ز الإصلاح والتأهي دخول مراآ ماوية ب ديانات الس ال ال ع رج يسمح لجمي

ررة      ارات المق ات الزي ر أوق بخدماتهم وذلك في الأوقات والأماآن المخصصة من قبل مدير المرآز في غي
 ...للنزلاء

 .تقتصر زيارة رجال الدين على أبناء طائفتهم - 
تفادة من الفرص المتاحة في المرآز        ) ٨/أ/١٣( ونصت المادة -  ل الاس من القانون نفسه على أنه يحق للنزي

ل    ) ح/١١(للتعليم الأآاديمي والتدريب المهني، آما بينت المادة  من تعليمات إدارة مراآز الإصلاح والتأهي
تم         أن حق النزيل من الاس ة، وي درجات العلمي ع ال رر لجمي اديمي في المرآز مق تفادة من فرص التعليم الأآ

ا،             ات داخل مراآز الإصلاح أو خارجه د الامتحان ذلك، وتعق ان المخصص ل التعليم في المرآز وفي المك
نح ال    = =وتتولى وزارة التربية والتعليم توفير المعلمين ية، وتم ية والمقاعد المدرس ل  والمهمات التدريس نزي

ى   ) ط(شهادة بذلك دون أن يذآر فيها أنه نزيل أو المكان الذي درس فيه وأشارت الفقرة  من المادة نفسها إل
أن مؤسسة التدريب المهني تتولى توفير المدرب والمهمات التدريسية لغايات تدريب وتأهيل النزلاء مهنياًً، 

ة      ويمنح النزيل شهادة من مؤسسة التدريب المهني بالمهنة الت المرآز الاحتياطات اللازم ا، وتتخذ ب ي تلقاه
زلاء عن إصابات العمل     والأمراض   = = لضمان سلامة النزلاء المتدربين والعاملين أيضا، وتعويض الن

وم        د ي أجوراً، وتحدي زلاء م المهنية، وتحديد ساعات العمل بما يتوافق مع قانون العمل، وأن يكون عمل الن
  .للراحة الأسبوعية لهم

عرض التقرير المقدم من سكرتارية الأمم المتحدة الى المؤتمر الدولي الثاني لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين ت  )٢(
نة    دن س ي لن د ف ه رفض      ١٩٦٠المنعق ة الإ ان ذه العقوب ه في تعريف ه تناد الي ة للإس وع الجريم ار ن ى معي ال

  .)٩ص ١٩٩٠مهنا، ( أنظر التعويل عليه لأن أساس تقسيمها وفقا له يختلف من دولة الى أخرى،
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ادة  نص الم ندا ل ة بأن  ) ٢١(س ة الجنح ع وصف عقوب ارض م ذا يتع ات، وه انون العقوب ن ق ا م ه
  .قصيرة المدة

ذلك،           اراً ل ة معي ا العقوب ذ فيه ي تنف ة الت ذا   في حين اتخذ رأي آخر نظام المؤسسة العقابي وه
ي تحدد نمط                ة هي الت ا المحكم ي تنطق به ة الت دة العقوب و من مغالطة لأن م الرأي أيضا لا يخل

رى  المؤسسة العقابية التي سينفّذ بها المحكوم عليه مدة عقوبته هذا من ناحية، و من ناحية أخرى ت
دة أو         ول الم ث ط ن حي ات م ين العقوب ة ب ثلا أن التفرق ي م ة آالفرنس ريعات العقابي بعض التش
ة  ي أن تضم المؤسسة العقابي ع العمل ي الواق ة، ويحصل ف قصرها من اختصاص الإدارة العقابي

ة        ا من الناحي ة لا وجود له ذه التفرق دو ه ا    محكوماً عليهم من الطائفتين، وبالتالي تغ ة، وإنم العملي
  .)١( هي تفرقة نظرية فحسب

ار أفضلها ويحظى            ذا المعي د ه دة، ويع ك الم د تل اراً لتحدي ة معي واتخذ رأي ثالث مدة العقوب
ي       ايير الأخرى الت ى المع بتأييد الجانب الغالب في الفقه الجزائي، إلا أنه وبالرغم من أفضليته عل

اق    قيل بها لتحديد المقصود بالحبس قصير المدة، لاً لاتف إلا أن تحديد هذه المدة الزمنية لم يكن مح
ة أشهر   وحددها آخرون بستة     ،)٢(وجهات النظر الفقهية المتعاقبة، فحددّها فريق من الفقهاء بثلاث

د عن سنة        )٣(أشهر ا لا يزي نهم بم ق ثالث م دم       )٤(آما حدّدها فري نهم بع ، في حين ذهب جانب م
ي لا تكفي         تحديد هذه المدة لفترة زمنية معين دة هي الت ة الحبس قصير الم ار أن عقوب ة على اعتب

  .)٥(مدتها لتطبيق نظام إصلاحي تأهيلي للمحكوم عليه بصرف النظر عن مدتها الزمنية

ه         تجاه الفقهي ونحن من جانبنا نؤيد الا دة إذا آانت مدت د قصير الم رى أن الحبس يع ذي ي ال
ه في نص ا    ادة  سنة فأقل، ونجد سنداً لما نذهب إلي ي      ) ٥٤(لم ات الأردن انون العقوب ررة من ق مك

ك أن المشرّع      التي اشترطت لوقف تنفيذ عقوبة الحبس ألا تزيد مدتها على سنة، ويستشف من ذل
رّد       م يتف ابي، ول المفهوم العق دة ب بس قصير الم د أقصى للح نة آح دة الس ى م وّل عل ي يع الأردن

دة     )٦(بية عديدةالتشريع الأردني بهذا النهج، بل نجد تشريعات عقا ا م سلكت هذا المسلك باعتباره
                                                 

  .)٩، ص١٩٦٦الألفي، (  )١(
أن الحبس الذي لا تزيد مدته على ثلاثة  ١٩٤٦اعتبرت اللجنة الدولية الجنائية والعقابية المنعقدة في برن سنة   )٢(

دة   شهور هو الذي يدخل ضمن إ ات قصيرة الم ا ص    طار العقوب ة المشار إليه  ١هامش  /٣٤١، توصيات اللجن
دة   ذت بم ا أخ دفا   آم ى لل ة الأول ة العربي ا الحلق ة أيض هور الثلاث نة  الش اهرة س ي الق اعي ف ، ١٩٦٦ع الاجتم

دى         ه ل ة شهور، مشار إلي : وأوصت باجتماعها بأن يكون الحد الأدنى للحبس في الجرائم الاقتصادية هو ثلاث
  .)٣٣٠، ص١٩٧٠إبراهيم، (

، ١٩٦٦، الألفي(، )٤٢٤، ص١٩٩٠راج، الس(، )٩٠، ص١٩٩٠عبدالرحيم، أنور و(: من أنصار هذا الرأي  )٣(
  ).١٠ص

رأي    )٤( ذا ال دي ه ن مؤي راهيم، (: م يش(، )٢١٣، ص١٩٧٨إب أت، (، )١٣٢ص، آب ، )٢٢٠، ص١٩٩٨نش
  .)٣٢، ص٢٠٠٣ ،الزيتي(

  .)١٨٢، ص١٩٩٧قيدة، ع(، )٥٦٦، ص١٩٦٧، حسني(: من هذا الاتجاه  )٥(
ة الحبس ا    )٦( ذ عقوب ى وقف تنفي ي نصّت عل ريعات الت ن التش نة م ى س ه عل زد مدت م ت ذي ل  ٥٥المصري م : ل

ي م  " عقوبات" ات، والصومالي م    ١١٢والليب ي م    ٥٥عقوب ات، والبحرين اراتي م   ٨١عقوب ات، والإم . عقوب
  .عقوبات ١٦٨عقوبات، والسوري م  ٧٩. من قانون الجزاء، والقطري م ٨٢. عقوبات، والكويتي م ٨٣
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دة السنة          د أن م ا نعتق ة أخرى فانن ة، ومن ناحي السنة الفيصل في الكثير من أحكامها هذا من ناحي
ق    تهدف تحقي ة تس دة، لأن العقوب ة الحبس قصير الم دل لعقوب د الأقصى المعت ل الح دة تمث الواح

ام والخاص      ة الع ردع بنوعي دّها الأقصى       أغراضها مجتمعة؛ ال راوح ح ي يت دة الت ة، والم والعدال
ي يخضع      ل الت ثلاثة أو ستة أشهر لا تكفي لتحقيق هذه الأغراض، إذ أن برامج الأصلاح والتأهي
ة   لها المحكوم عليه في المؤسسة العقابية، بالإضافة إلى المدة الزمنية التي يحتاج إليها لتعليمه مهن

ه     راج عن د الإف ا بع اش منه ة يعت ة      أو حرف ا تكون آافي ا أنه ول، آم دّها المعق ي ح تستغرق سنة ف
ة الحبس              دة عقوب ول إن م ك يمكن الق ى ذل ا عل ة، وتأسيس ة ثالث لتحقيق الردع العام أيضا من جه
ة وأغراضه    ا قصير المدة التي يمكن إبدالها بعقوبة الغرامة الأآثر فعالية في تحقيق أهداف العقوب

  .)١( هي التي لا تزيد على سنة واحدة

  الآثار السلبية للحبس قصير المدة: المطلب الثاني
فة       ر بص ع عش رن التاس ن الق اني م ذ النصف الث دة من بس قصير الم ة الح تعرضت عقوب
لبية             ا الس ي عن آثاره ق العمل د أن آشف التطبي اب، بع اء العق مستمرة لسهام النقد من أغلب علم

ار اجتم   ى      والتي تتعددّ صورها ما بين نفسية وعضوية، وآث ة، وأخرى اقتصادية بالإضافة ال اعي
ار   ذه الآث ن ه ل م ا، ونخصصّ لك ة بنزلائه ام المؤسسات العقابي رار، وازدح دلات التك د مع تزاي

  .فرعاً مستقلاً

  الآثار النفسية والعضوية: الفرع الأول
ياء أخرى            لبه أش ل تس ه فحسب، ب ه حريت وم علي دة لا تسلب المحك عقوبة الحبس قصير الم

ل  لبه             آثيرة لاتق اعي، وتس اره الاجتم ه وسمعته واعتب لبه آرامت ة، فهي تس ذه الحري ة عن ه أهمي
ه       ية بوج ه الجنس باع رغبات ة إش لبه إمكاني ا تس ة، آم رية والاجتماعي ه الأس ه وعلاقات ا عمل أيض

  .مشروع

ا       ه أفراده ا يعاني ة لم ة منحرف فهذه العقوبة تفرض على المحكوم عليه التأقلم مع طبقة مجرم
ل           من ظروف أ ه قب ين نمط حيات ر سويّة، فيشعر بعمق الفجوة ب سرية واجتماعية واقتصادية غي

ا تتضمنه        ة بم ر مكتوب ه شريعة غي دخوله المؤسسة العقابية، ونمطها الجديد بداخله، والذي تحكم
ة الدارجة  ه، وباللغ ع من يتواجدون حول ة تواصله م ا لإمكاني ه أن يتعلمه من أعراف يجب علي

ا،  المعاني الخاصة ذ اتها التي لم يعتدها فيما خلا من سني عمره، وليس بمقدوره أن يعتزل أفراده
راً عن             وم معبّ ذي آتب ذات ي ا أصاب أحد السجناء ال ه، فيصيبه م فالتعايش معهم مفروض علي

ه  ات نفسه بقول ة    : مكنون ذور القسوة والعدواني ه ب رة حبسه لشيء غرس في ه تعرض خلال فت إن
  .)٢(واللاجتماعية

                                                 
الذي يتفق مع صواب الرأي الذي يحدد الحبس قصير المدة بما لا يقل عبيد، حسنين ابراهيم . د: من هذا الرأي  )١(

  .٢١٣عن سنة آاملة، انظر له الوجيز في علم الأجرام وعلم العقاب ص
  .)٢٧١صم، ١٩٨٩الدوري، (  )٢(
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ى      وهذا د والسخط عل المناخ الذي يعيشه النزيل في المؤسسة العقابية يولّد لديه شعوراً بالحق
المجتمع الذي زُجّ به قهراً في هذا المكان الذي يكتشف أسراره لأول مرة، وقد يزداد هذا الشعور  

ى وقوعه فريسة للع         ،)١(توقداً إذا استشعر بعدم عدالة عقوبته ة المطاف إل ؤدي في نهاي ا ي د  مم دي
درة           ى إضعاف ق ؤدي إل ذي ي ا مرض السل ال من الأمراض العضوية والنفسية والتي من أبرزه
الشخص على تحكمه في سلوآه مما يجعله ذا ميول عدوانيّة تجاه الآخرين، آما يثير لديه الغريزة 
حه       ا يرشّ اذ، مم ي الش ال الجنس ة إلا بالاتص ة العقابي ي المؤسس باعها ف بيل لإش ية، ولا س الجنس

دز والزهري      ل اك آالإي ل بالملامسة والاحتك ي تنتق أ بعض      ،)٢(لإصابة بالأمراض الت د يلج ا ق آم
ا              ى تهتك المجموعة العصبية، مم ا إل اك فيه ؤدي الانهم ادة السرية والتي ي النزلاء لممارسة الع
ر           يما إذا آانت الاتصالات الجنسية غي ق لا س اب أو القل اء النفسي، والاآتئ يصيب النزيل بالإعي
ي     ة ف لوآيات المنحرف ذه الس ى أن ه ي، إضافة إل أ جنس ن ظم رد م دى الف ا ل روي م ة لا ت متكافئ
ة           ل عملي ا يعرق ل، مم ة للنزي ة والديني يم الخلقي ايير والق ديداً للمع المؤسسة العقابية تمثل انحداراً ش

ال العدوى            ه خشية انتق راد المجتمع عن اد أف ه، لابتع راج عن د الإف يهم،   اندماجه في المجتمع بع إل
  .)٣(فضلاً عن ازدراء الآخرين له لتجردّه من القيم الأخلاقية والدينية

  الآثار الاجتماعية: الفرع الثاني
ا، فهي            ي تُرتجى منه افع الت ا المن ة لا تبررّه ة جمّ ار اجتماعي دة آث لعقوبة الحبس قصير الم

أفراد عائ       ا ب ا يتصل منه ل سواء م ا     تنصبّ على العلاقات الاجتماعية للنزي رتبط منه ا ي ه، أو م لت
  .فراج عنهبسائر أفراد المجتمع، وبلغت هذه الآثار شأواً إلى الحدّ الذي يصعب إصلاحها بعد الإ

ة     فهذه العقوبة التي تنتزع المحكوم عليه من النسيج الاجتماعي لتزجّ به في المؤسسة العقابي
ا في إطار عادات وق         ى دخوله ال تعاقبت عل رات أجي م     بما تحويه من خب اط سلوآية ل واعد وأنم

يألفها من قبل، تؤدي إلى اضطراب عميق في حياته، إذ إنها تؤثر على سمعته، وتلحق به وبأفراد 
  .أسرته وصمة عار وما يترتب على ذلك من فقدهم لاعتبارهم الاجتماعي

د تتعرض للتصدّع          ي ق دّ ليصيب أسرته الت ولا يقف الأمر عند هذا الحدّ، فالاضطراب يمت
ا           تحت ث ورد رزقه د وانقطع م ا الوحي ان هو عائله يّما إذا آ ة السؤال، لا س قل وطأة الحاجة ومذل

ى ضياع  لغيابه، فتضطر الزوجة للعمل وقد لا تجده، مما يدفعها لارتكاب الجريمة، ويقود ذلك إ  ل

                                                 
ا        )١( غ حجمه ة مبل ل الأردني ز الإصلاح والتأهي ن مراآ ة م زلاء أربع ن ن ة م ى عين ة عل ة ميداني ارت دراس أش

دم    %) ٧٫٤٣(إلى أن نسبة  ٢٠٠٨يل في عام أربعمائة نز ان لع ة آ يعتقدون أن سبب دخولهم المؤسسة العقابي
بة        ة الحبس، وأآدت نس ى عقوب نهم  ) ١٦٫٤٤(إعطائهم فرصة من قبل المحكمة لحل المشكلة قبل اللجوء إل م

بة،  (انظر   .إلى أن تكرار دخولهم هذه المؤسسة آان بسبب عدم وجود قضاء عادل    ٢٥٣، ص٢٠١٠الكساس
  .)وما بعدها

نة     )٢( ا          ١٩٩١سجلت سجون ولاية نيويورك الأمريكية في س ا، آم ين نزلائه بة إصابة بمرض السل ب ى نس أعل
نة    بة    ١٩٩٧أشارت إحصائية في س ى أن نس ة في        %) ٢٫١(إل ة والفدرالي زلاء السجون المحلي الي ن من إجم

  ).١٠٣ص، ٢٠٠٣الزيتي، (انظر  .الولايات المتحدة الأمريكية مصابين بفيروس الأيدز
  .)٢٢١، ص٢٠١٠ الوريكات،(  )٣(
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اء روبهم الأبن يهم  وه ة عل ام الرقاب دم إحك دارس لع ن الم ي سن   ،)١(م يم ف ن التعل رمهم م ا يح مم
اهي          مبكر اح آالعمل في المق ى الجن دفعهم إل ي ت ال الت ة، ويتجهون إلى الاشتغال في بعض الأعم

رتهم في     لى تعرضهم لبعض التأثيراتودور اللهو، بالإضافة إ ة خب من البالغين لعدم نضجهم وقل
ى المجرمين في             )٢(الحياة ا يضيف إل الطلاق، مم اً ب روابط الأسرية وتنتهي غالب وبذلك تتفتت ال
ذا الصدد   المجت ة به ات الميداني ه الدراس ا أآّدت ذا م نهم، وه دة م رة جدي ع زم ة )٣(م ا دراس ، ومنه

ى أن نسبة   ٢٠٠٨أجريت على عينة من نزلاء مراآز الإصلاح والتأهيل الأردنية عام   أشارت إل
البة   %) ٢٠٫٢٣( اً الس يهم أيض ة ف ذ العقوب ر والتصدّع الأسري لتنفي رهم للفق نهم تعرّضت أس م

ن  ة م بة للحري ارت نس ة     %) ٤٫٩٩( هم، وأش ذه العقوب ذ ه ى تنفي ب عل لاق ترتّ ى أن الط نهم إل م
  .)٤(أيضاً

د      ى بع ه حت رفض قبول وتتسع دائرة هذه الآثار السيئة لتصيب علاقة النزيل بالمجتمع الذي ي
د ضياع              ه، بع اش من ورد رزق يعت ى م ور عل ه العث ذّر علي ة، فيتع ه وخيف اً من الإفراج عنه توجس

اره  عمله الذي  ذه النظرة   "سجين سابق  "آان يزاوله من قبل لعدم قبوله من ربّ العمل باعتب ، وه
ة    ،)٥(إليه ولأفراد أسرته قد تحول دون عملية اندماجه في المجتمع فيجد نفسه بعد أن أوصدت آاف

ة      د والكراهي الأبواب في وجهه مدفوعاً إلى الوسط الإجرامي من جديد، محملاً نفسه مشاعر الحق
ي   لأفراد المجتمع، مما يسهّل عليه السلوك العدواني نحوهم، وهذا ما تؤآده الدراسات الميدانية الت

                                                 
  .)٣١، ص٢٠٠٩غانم، (  )١(
  ).٣٢، ص١٩٩٠مهنا، (  )٢(
بة    )٣( %) ٨٦٫٩(أشارت دراسة أجريت على السجون في آل من مصر، تونس، الأردن أيضا أشارت إلى أن نس

ا الطلاق ب    ه  من مجموعة عينة البحث قد طرأ على أسرهم تغييرات سلبية من أهمه ل وزوجت : أنظر . ين النزي
انم،( ه   .)٣٧، ٣٦ص ،٢٠٠٩ الغ وم علي ن المحك ة م ى عين ي مصر عل ة أجريت ف ائج دراس ارت نت ا أش آم

بة   ة أآدت حدوث الطلاق فعلا آنتيجة         %) ٦(بعقوبات سالبة للحرية قصيرة المدة إلى أن نس راد العين من أف
بة      منهم طلب الزوج أو الز%) ٣٫٨(لتلك العقوبة، وأآدت نسبة ا أآدت نس نهم  %) ١٣٫٢(وجة الطلاق، آم م

بة       ة، وأآدت نس ك العقوب نهم  %) ٣٫٢(حدوث فتور في العلاقة بينهم وبين أفراد أسرهم وعائلاتهم بسبب تل م
د دخولهم     %) ٤(حدوث فتور في العلاقة بينهم وبين أبنائهم في حين أآدت  زل بع منهم هروب أبنائهم من المن

ا  ة أخرى أجريت في مصر أيضا أ     المؤسسة العقابية، وفي دراس  بة   آدت نتائجه ة   %) ٣٨٫٥(أن نس من عين
ة حبس قصير         ذ عقوب ة لتنفي اتهم المؤسسة العقابي الدراسة انقطع أبناؤهم عن الدراسة بعد دخول آبائهم أو أمه

  .)اوما بعده ٦٤ص، ٢٠٠٣الزيتي، .د(انظر  .المدة
  .)٢٥٨ص، ٢٠١٠الكساسبة، (  )٤(
%) ٣٠٫٤(على عينة من المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية في مصر إلى أن نسبة أشارت دراسة أجريت   )٥(

ة،           داعهم في المؤسسات العقابي ل إي اً واحدة أو أخوات قب داً أو أم منهم آانوا يعولون زوجة واحدة أو ابناً واح
ارب أو ز  %) ٥٠٫٢(وأن نسبة  اء وأق وجة وأب أو زوجة   منهم آانوا يعولون أبناء وزوجة أو أبناء وأم أو أبن

د،   (انظر  . وأم أو أب وأم أو أم وأخوات أو إخوة وأخوات و زي وأشارت دراسة أخرى     .)٣٤٦، ص١٩٧٠اب
%) ٣١٫٣(أجريت في مصر أيضا على عينة من المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية قصيرة المدة أن نسبة 

بة   دت نس ات، وأآ ذه العقوب ة ه الهم نتيج ن أعم م فصلهم م نهم ت ل %) ٢٨٫٧(م اب العم ول أرب دم قب نهم ع م
بة   ة    %) ٥٨٫٢(إعادتهم إلى الأعمال التي آانوا يزاولونها وذلك بعد الإفراج عنهم، وأآدت نس راد العين من أف

أن سبب عدم إعادتهم إلى أعمالهم بعد الإفراج عنهم يعود لعدم الثقة بهم بعد دخولهم المؤسسات العقابية، انظر 
  .)ا بعدهاوم ٧١ص، ٢٠٠٣الزيتي، .د



 ......" لـ بوصفها بديلاً مدى صلاحية الغرامة"ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٠٤٤

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )٥( ٢٧المجلد ) العلوم الانسانية(مجلة جامعة النجاح للأبحاث 

ام   ، ومنها دراسةأُجريت بهذا الصدد زلاء المؤسسات      ٢٠٠٨أجريت في الأردن ع ى بعض ن عل
من عينة الدراسة أآدت أن سبب عودتهم    %) ١٣٫٧٠(العقابية التي أشارت نتائجها إلى أن نسبة 

ى أن    إلى الم ها إل ؤسسة العقابية هو رفض المجتمع لهم بعد خروجهم منها، وأشارت الدراسة نفس
%) ٨٫٥٠(من أفراد العينة تولد لديها الحقد على المجتمع والحكومة، وأن نسبة  %) ٤٫٤٠(نسبة 

  .)١( من تلك العينة تشعر بنظرة المجتمع إليها دون احترام

  الآثار الاقتصادية: الفرع الثالث
وم         يترتب  ي تصيب المحك ار الاقتصادية الت د من الآث دة العدي على عقوبة الحبس قصير الم

  .عليه وأفراد أسرته، آما تصيب الاقتصاد القومي للمجتمع أيضاً

أما عن تلك الآثار التي يتعرض لها المحكوم عليه وأفراد عائلته خلال مدة تنفيذه العقوبة في 
الذي ينال من الوظيفة الاقتصادية للأسرة، نتيجة نقص   المؤسسة العقابية فتتمثل في حدوث الخلل

ا   أو انقطاع المورد المالي اللازم لإعاشتها، الأمر الذي يتطلب البحث عن مورد مالي جديد لسدّ م
  .)٢(يلزمها من الاحتياجات الضرورية، مما يشكل عبئاً عليها

ه في           وم علي ارة المحك ات لزي ا تحتاجه الأسرة من نفق ة  إضافة إلى م أو  )٣(المؤسسة العقابي
الاتصال به أو توفير ما يحتاجه من نفقات ومصروفات أثناء وجوده فيها، وقد تمتد هذه الآثار لما 

                                                 
  ).وما بعدها ٢٥٨، ص٢٠١٠الكساسبة، (  )١(
أشارت دراسة ميدانية في مصر إلى آيفية مواجهة النقص المالي لمن يعولهم النزيل خلال فترة تنفيذه لعقوبته   )٢(

ي     %) ٥٠(إلى أن  ا يل يلة مم نقص بوس ذا ال ل، اضطرار     : من الحالات آانت تواجه ه اضطرار الزوجة للعم
اء أو بعضه  زوج أو الزوجة أو الأسرة،     الأبن ة لل ياء مملوآ ع أش تدانة، بي ل، ضغط المصروفات، الاس م للعم

ر محل السكن، ينظر في        مساعدة الأهل والأقارب، الحصول على إعانة من جهة حكومية، الاضطرار لتغيي
نهم م     .)وما بعدها ٣٤٧ص، ١٩٧٠زيد، (ذلك  رج ع ن وفي دراسة ميدانية أخرى أجريت على عينة من المف

ة  %) ٢٤٫٩(، أشارت إلى نسبة ١٩٩٣تونس، في سنة  المؤسسات العقابية في مصر، الأردن، من أفراد العين
لجأوا الى وزارة الشؤون الاجتماعية لمساعدة أسرهم،   %) ١٢٫٨(لجأوا إلى جهات متعددة للمساعدة، ونسبة 

بة      %) ١٢٫١(ونسبة  ة للمساعدة ونس ى وزارة الداخلي دوا عل وا مساعدة جهات أخرى،    طلب %) ١٠٫٤(اعتم
ة        %) ٠٫٤(ونسبة  ل دخولهم المؤسسة العقابي ا قب ون به انوا يعمل ي آ ينظر في    .طلبوا مساعدة جهة العمل الت
ك ة،(: ذل ة     .)١١٦، ص١٩٩٧ خليف ب الخدم دمها مكات ي تق اعدات الت ى أن المس دد إل ذا الص ار به ويش

ة  : آانت على النحو التالي ٢٠١٠ الاجتماعية في مراآز الإصلاح والتأهيل الأردنية خلال سنة مساعدات نقدي
ة ل   ٢٥٦٦ اعدات عيني اراً، مس ة ل   ١٨٥٠دين زة طبي ارات وأجه زيلاً، نظ ة   ٨٠ن دمات رعاي ة، خ  ٧٩حال

ة قضايا  ة، متابع أمين صحي وعلاجات  ٣٤٩حال رية  ١٢٨قضية، ت زيلاً وخدمات أس ذه  ٣٤٩ن أسرة، وه
ذا        الخدمات والمساعدات وإن آانت متواضعة في  ا به د تطوراً إيجابي ا تع زلاء إلا أنه ة للن إطار الخدمة المقدم

زلاء           دم للن ي تق ة الت ة الاجتماعي ود لتحسين الرعاي د من مواصلة الجه وطني   : انظر   .الصدد ولا ب المرآز ال
ة      اآن التوقيف في المملك لحقوق الإنسان، التقرير الدوري الثامن حول أوضاع مراآز الإصلاح والتأهيل وأم

  .١٣، ص ٢٠١١حزيران  ٣٠ – ٢٠١٠حزيران  ٣٠ردنية الهاشمية خلال الفترة من الأ
زيارة،  ٣٧١٢٩٦بالمجموع الكلي  ٢٠١٠بلغ مجموع زيارات نزلاء مراآز الإصلاح والتأهيل الأردنية لعام   )٣(

ء زيارة عادية، والباقي زيارات خاصة ولمحامين ولجهات رسمية، وفي هذا مؤشر على العب ٣٥٣٤٠٣منها 
الي ه   الم ل لزيارت ده ذوو النزي ذي يتكب رائم      .ال ة الج ة، مقارن ات الجنائي ام، إدراة المعلوم ن الع ة الأم مديري

  .٩، ص٢٠١٠-٢٠٠٦الهاشمية خلال الفترة  المرتكبة في المملكة الأردنية
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 ٢٠١٣، )٥( ٢٧المجلد ) العلوم الانسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح للأبحاث 

ا يفشل        ا م راد أسرته، وغالب ه أف بعد الإفراج عنه حيث تبرز الحاجة ملحّة لمورد مالي يرتزق من
  .في العثور عليه لما يواجه به من رفض المجتمع له

ذه         أما بالن ذ ه ومي للمجتمع نتيجة تنفي ى الاقتصاد الق نعكس عل سبة للآثار الاقتصادية التي ت
ة     ات العقابي اء المؤسس ة لبن وال طائل ن أم ة م ه الدول ا تنفق ل بم يهم، فتتمث المحكوم عل ات ب العقوب
ى صيانة    ة، بالإضافة إل البة للحري ات س يهم بعقوب وم عل ن المحك دة م داد المتزاي تيعاب الأع لاس

وى   )١(المؤسسات القائمة منها وتشييد ، وما يتطلبه ذلك من نفقات لتأمين حراستها وإدارتها من الق
دها            ي تتكب ة الت ات المالي يهم، فضلا عن النفق وم عل ل المحك البشرية، وتنفيذ برامج إصلاح وتأهي

ذه الن    زلاء، ومجمل ه ات  الدولة في تأمين الخدمات المعيشية والصحية والتعليمية والترفيهية للن فق
ذا المضمار،            ه دراسات عدة أجريت في ه ا أآدت ذه م ة، وه يشكل عبئا ماليا يرهق ميزانية الدول
ام      ي ع ة ف ل الأردني ز الإصلاح والتأهي ي مراآ د ف ل الواح ة النزي د بلغت آلف دثها فق ا لأح وطبق

غ  ٢٠٠٩ ين   ) ٤٨٥(مبل ن خمس رب م ا يق ا م ى نزلائه ق عل ا أنف وع م غ مجم هريا، وبل اراً ش دين
زلاء مراآز       مليو ة ن إن آلف دة شهر، ف ن دينارٍ سنويا، وفي حال إيجاد عقوبات بديلة عن الحبس م

  .)٢(مليون دينارٍ سنوياً) ١٥(الإصلاح ستنخفض إلى 

  تزايد معدلات التكرار: الفرع الرابع
ا من حيث المضمون،         رق بينهم ى واحد، ولا ف إن العود أو التكرار تعبيران مترادفان لمعن

ان ال ن وإذا آ واد م ي الم رار ف ر التك تعمل تعبي ي اس رّع الأردن انون " ١٠٤-١٠١"مش ن ق م
  .تشريعات عدة استعملت تعبير العودالعقوبات فإن 

م            ه بحك م علي ذي سبق الحك ة خاصة بالجاني ال ه حال ة بأن ويعرّف العود من الناحية القانوني
انون   بات في جريمة، ثم عاد بعد ذلك وارتكب جريمة أخرى وفقاً للشروط ا  دّدها الق ي ح ، أو )٣(لت

اً          ا نهائي م فيه د أخرى حُك ة بع ذي يرتكب جريم إن      . )٤(حالة الشخص ال ة ف ة العقابي ا من الناحي أم
ذا أن   العود يتحقق من خلال إيداع المحكوم عليه في المؤسسة العقابية أآثر من مرة، ويتبين من ه

ى النشاط الإجرام      ذي ينصبّ عل ام، ويكشف عن مدى      جوهر الاعتياد هو التكرار ال ي بشكل ع
ة،      )٥(خطورة الجاني ، مما يدّلل على أنه لا أثر لعقوبة الحبس في ردعه عن ارتكاب جرائم لاحق

ردع تشكل سلاحاً ذو حدين       ق ال ى ردع الجاني     : هذه العقوبة التي تستهدف تحقي ؤدي إل ا ت إذ إنه
  .)٦(الجريمة من جديد أحيانا، إلا أنها في أحيان أخرى تفشل وتؤدي إلى وقوعه في براثن

                                                 
ء، بيرين، أم ، الزرقا١سواقة، قفقفة، الجويدة، الموقر: صلاح وتأهيل هييوجد في الأردن أربعة عشر مرآز إ  )١(

وقر   رك، الم رميمين، الك ة، ال ان، العقب اء، مع و، البلق ز إصلاح وتأ ٢اللول ى مرآ افة إل اء، بالإض ل ، النس هي
دة هي مراآز إصلاح           والذي سلحوب ل جدي ى إنشاء مراآز اصلاح وتأهي تم إغلاقه مؤخراً والعمل جارٍ عل

  .ربد، الطفيلةوتأهيل مارآا، إ
  .)١٤، ص٢٠١١ الحمود،(  )٢(
  .)٥٦، ص١٩٦٥ لألفي،ا(  )٣(
  .)٧٦٦صبدون سنة نشر، عودة، (  )٤(
  .)٤٨٣، ص١٩٨٥بلال، (  )٥(
  ).٤٢، ص١٩٨٧ آاره،(  )٦(
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لا ريب أن الجاني إذا أُودع المؤسسة العقابية مرة لا يستطيع أن يعتزل نزلاءها، فيجد نفسه  
اط   ة، وأنم ا الإجرامي ا، وثقافته اً لأعرافه د، وفق ا الجدي ع جوّه أقلم م م والت ايش معه مضطراً للتع

ادل ال        ابه    سلوآياتها الدونية، حيث يكون في الغالب المجال خصباً لتب ة، واآتس رات الإجرامي خب
مّ      ه، ومن ثَ أنماط سلوك غير سوية، وتغذية مشاعره بكراهية المجتمع والانتقام منه، وتأصلها لدي
ى مجتمع      اء إل إحلالها محل الخبرات السليمة، وأنماط السلوك السويّة، فيفقده ذلك إحساسه بالإنتم

دور  ى ال رار، بالإضافة إل رة الأش ى زم ه إل ار، وميل ي   الأخي ة ف ة العقابي ه المؤسس د تلعب ذي ق ال
ة           ايير الدولي ق المع ة وف س علمّي ى أس وّم عل ا تق ا بأنه ل عنه ا قي ه، مهم ن تقويم دلاً م اده ب إفس

  .)١(الحديثة

وعلى هذا النحو يغادر المحكوم عليه المؤسسة العقابية في بعض الأحيان وهو أآثر خطورة 
ه    من ذي قبل، وغالباً لا يستطيع التكيّف مع أف دت في وجه راد المجتمع، لا سيّما إذا فقد عمله وسُ

ودة   سبل الكسب الحلال لما ينظره إليه المجتمع من نظرة غير آريمة، فلا يجد سبيلا أمامه إلا الع
د يخشى    إلى مجتمعه القديم، حيث يجد الترحيب هناك، فلا يتهيب من دخوله مرة ثانية؛ لأنه لم يع

ك خلاصاً    )٢(عليه بعقوبات قصيرة المدة متتاليةتلك المؤسسة، لا سيما إذا حكم  ، ولعله يجد في ذل
ع، أي          راه المجتم ا ي ا أن الإنسان يكون آم ة مفاده اك مقول من وصمة الإجرام التي تطارده، وهن

، ومن هنا تبرز خطورة  )٣(بمعنى أن يحاول سلوك المسلك الذي يعامله على أساسه أفراد مجتمعه
ر خطورة،     الحبس قصير المدة آعامل إج د أآث ى عائ رامي يساهم في تحويل المجرم من مبتدئ إل

انون الفرنسي        الم الق ول ع ذا الصدد يق ار  "وبه ة قصيرة     ": فرانسو فوآ البة للحري ة الس إن العقوب
  .)٤(المدة تُعدّ عاملاً من شأنه تعميق السلوك الإجرامي

حداها بهذا الشأن، فطبقا لإ ونجد مصداقا لما ذآرنا في نتائج الدراسات الميدانية التي أجريت
د          التي  دة في مصر، أآ ة قصيرة الم البة للحري ات س يهم بعقوب أُجريت على عينة من المحكوم عل

د        %) ٩( دة، وأآ ة جدي اليب إجرامي وا أس م تعلّم ا أنه ة     %) ٢٦٫٥(من أفراده وا قل م تعلّم نهم أنه م
د   %) ١٧(الأدب، و  ا أآ را  %) ٥(منهم تعلّموا عادات سيئة، آم د     من أف وا الحق م تعلم ة أنه د العين

  .)٥(خلال فترة تنفيذهم العقوبة

ل       وفي دراسة ة تمث ى عين ة      ) ٩١(أخرى أجريت عل زيلاً في إحدى الإصلاحيات الأردني ن
ة ونسبة   %) ٦٫٢٣(أثيتت نتائجها ان نسبة  لا %) ٥٫٢٦(منهم لا يؤمنون بمبدأي الشرف والأمان

دأ الاخلاق ونسبة     دأ الحق، ونسبة     لا يؤ%) ٤٫٤١(يؤمنون بمب ون بمب ون  %) ٤٫٢٩(من لا يؤمن
  .)٦(بمبدأ الخير

                                                 
  .)٥٦١، ص١٩٨٨، عبيد(  )١(
  .)٤٢٤ص، ١٩٩٠السراج، (  )٢(
  ).١٧٥ص، ١٩٩٥آبيش، (  )٣(
  .)٣٥ص، ١٩٩٩، مهنا(  )٤(
  .)١٠٤ص، ٢٠٠٣، الزيتي(  )٥(
  .)٨٤، ص٢٠٠٤الوادعي، (  )٦(
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ام   ة ع ة ميداني ارت دراس ا أش ل    ٢٠٠٨آم ز الاصلاح والتأهي زلاء مراآ ن ن ة م ى عين عل
رارهم دخول المؤسسة    %) ١٣٫٧٠(نزيل، إلى أن نسبة ) ٤٠٠(الاردنية تمثل  أآدوا أن سبب تك

رات    %) ٢٢٫٢٩(وأآد  العقابية هو رفض المجتمع لهم بعد خروجهم منها، بوا خب م اآتس منهم أنه
د     ة، وأآ ذهم العقوب ة أن نظرة     %) ٨٫٥٠(جرمية من باقي النزلاء خلال فترة تنفي راد العين من أف

بة  دت نس ا أآ رام، آم م دون الاحت ع له ع %) ٤٫٤٠(المجتم ى المجتم دون عل م يحق نهم أنه م
  .)١(والحكومة

  ازدحام المؤسسات العقابية: الفرع الخامس
ا دون  تع ة بنزلائه ام المؤسسات العقابي باب ازدح م أس ن أه دة م ة الحبس قصير الم د عقوب

ة      ة المالي زلاء، أو الناحي مسوّغ، ويترتب على ذلك مضار عدة لا تقتصر على الناحية الصحية للن
وى       زم من الق ا يل وفير م لخزينة الدولة، وإنما تؤدي إلى عجز القائمين على الإدارة العقابية عن ت

ة    الب ق العقوب ل تحقي ذي يكف و ال ى النح ا الإصلاحية عل ذ برامجه ة لتنفي ات المادي رية والمتطلب ش
ين المجرمين، فتتحول المؤسسات          ة ب ى الجريم ود إل لأغراضها، مما يساهم في ارتفاع نسبة الع

  .)٢(العقابية إلى مدارس لتعليم فنون الإجرام وأنماطه الجديدة

ات العق   ام المؤسس ع أن ازدح ا       والواق الم، وتطالعن م دول الع ا معظ اني منه كلة تع ة مش ابي
تيعابية للمؤسسات            ة بالسعة الاس ام مقارن ذا الصددّ أن نسبة الازدح ي أجريت به الإحصاءات الت

نة     ا س ي فرنس ت ف ة بلغ بة  ١٩٨٧العقابي نة    %)١٤٠(نس ت س ا بلغ ي إيطالي بة  ١٩٩٩، وف نس
في الاردن فقد وصلت النسبة سنة  ، أما %)١١٩(نسبة  ١٩٩٠، وفي مصر بلغت سنة %)١٣٧(

  .)٤( ٢٠١٠في سنة %) ١٠٦(، وارتفعت إلى )٣(%)١٠٣(إلى  ٢٠٠٧

ة الحبس قصير           ام بعقوب راط القضاء في إصدار أحك وأسباب الازدحام آثيرة يتصدرها إف
بة      ارب نس ا يق تأثر بم دول، وتس ف ال ي مختل اهرة ف د ظ ث أصبحت تع دة، بحي ن %) ٨٠(الم م

ام    عقوبات الحبس التي ت ة بشكل ع اآم الجزائي ى     )٥(صدرها المح ون إل ادة لايميل ، إذ إن القضاة ع
دّها       ة عن ح زول بالعقوب ى الن إصدار أحكام تقترب من الحد الأدنى فحسب، وإنما يميلون أيضا إل

  .)٦(الأدنى استنادا إلى أعمال الظروف المخففة بما لديهم من سلطة تقديرية

ائ  ذا الصدد أن إحص ذآر به ي أن ن نة  ويكف ة لس ل الأردني ز الإصلاح والتأهي ية إدارة مراآ
%) ٧٨٫٦٥( أشارت إلى أن نسبة المحكوم عليهم بالحبس لمدة سنة فأقل من الذآور بلغت ٢٠٠١

يلا في سنة      %) ٨٢٫٩٢(ومن الإناث وصلت إلى  ذه النسبة قل حيث   ٢٠٠٣في حين انخفضت ه

                                                 
  .)وما بعدها ٢٥٥ص، لكساسبةا(  )١(
  .)٣٤١ص، ١٩٩٨عبيد، (  )٢(
  .)٥٣، ص٢٠١١سعد، (  )٣(
  .)٢٩، ص٢٠١٠، الصليبي(  )٤(
  .)٤٢٥ص، ١٩٩٠السراج، (  )٥(
  .)١٠ص، ١٩٦٦الألفي، (  )٦(
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  .)١(للإناث%) ٨١٫٣٨(للذآور و%) ٧٠٫١٦(بلغت 

ا   )٢(الفقهاءويشير بعض  إلى حلول عدّة لمعالجة ازدحام المؤسسات العقابية بنزلائها، أبرزه
ات   ى الإمكاني د عل دّ بعي ى ح راح يتوقف إل ذا الاقت ان ه ذه المؤسسات، وإذا آ اء ه ي بن التوّسع ف
رى أن     ا ن ا، الإ أنن المادية اللازمة في الدولة، وأخذت به مديرية الأمن العام في الأردن آما مرّ بن

ات  ا اً من عجز        –لأجدى للمجتمع أن تسعى الحكومة إلى بذل هذه النفق اني حالي ا تع يما وأنه لا س
ة ا المالي ي ميزانيته ذه  -ملحوظ ف ا أمكن من ه دّ م ى الإجرام للح ة إل ى معالجة العوامل الدافع إل

  .الظاهرة الإجرامية، مما يساهم في تقليل نزلاء هذه المؤسسات

ومين أم   أما الحل الآخر فيتمثل في الحدّ من النمو المتزايد لطوائف النزلاء سواء أآانوا محك
دة وأن    ة الحبس قصير الم ن عقوب دّ م نهم بالح ى م ة الأول بة للطائف ك بالنس ون ذل وفين، ويك موق
تستبدل بها الغرامة المالية ، وسيكون ذلك محور حديثنا في المبحث الثالث من هذه الدراسة بعون 

  .االله تعالى

ام في المؤسسات       أما بالن سبة لطائفة الموقوفين والتي تساهم بشكل ملحوظ في نسبة الازدح
غ   ) ٢٩٥٤٧( ٢٠٠٩العقابية، فقد بلغ عدد الموقوفين قضائيا في تلك المؤسسات سنة   اً، وبل موقوف

  .)٣(موقوفاً) ١٦٠٥٠(عدد النزلاء الموقوفين إدارياً 

ين   ر  ٣٠وانخفض هذا العدد قليلا في الفترة ما ب ى   ٢٠١٠ان حزي ران   ٣٠إل  )٤(٢٠١١حزي
ذلك لا  ) ١١٠٣٦(ارياً والموقوفين إد) ٢٢٧١١(ليصبح عدد الموقوفين قضائيا  اً، ول دّ من   موقوف ب

ف الإداري    ى التوقي ة القضائية عل ك ببسط الرقاب ف، وذل ة موضوع التوقي اد لمعالج عي الج الس
ا آ        التوقيف، آلم تبدل ب ات، وأن يس ا، نظام الكفا   والتسريع في إجراءات المحاآم ك ممكن ة  ان ذل ل

  .المالية ريثما تنتهي المحاآمة

ة الحبس       ام القضائية لعقوب ة للأحك ونشير إلى أننا آنا نودّ الوقوف على حقيقة النسب الحديث
ررة لإدارة مراآز الإصلاح             ا المتك ك، إذ بمراجعتن ا ذل ذّر علين ه تع ا إلا أن دة في بلادن قصير الم

ذ سنة        والتأهيل أُخبرنا بأن الإح د توقف عن الصدور من ا ق ة   ٢٠٠٤صاء الذي يصدر عنه ولغاي
د      ه وبع اك، إلا أن التنا هن د ض ا نج ي لعلن ائي الأردن س القض طرنا صوب المجل ا ش الآن، ويممن
ه من إحصاءات  ا يحوي ين أن م ه تب اآم الصادر عن ال المح ر السنوي لأعم ى التقري ا عل اطلاعن

ة  دير أو معرف ن تق ع م وبها القصور يمن ات الحبس قصير   يش ام القضائية الصادرة بعقوب الأحك
اد قاعدة            ذه بضرورة إيج ة ه ول والحال دعونا للق ا ي ة، مم ذ العقوب المدة، أو الغرامة، أو وقف تنفي
م      ي رس رار ف انع الق داً لص ون مرش ة، وأن تك ات العلمي ا الدراس تند إليه يلية تس إحصاءات تفص

                                                 
ى    )١( داخلين إل ومين ال زلاء المحك نوية للن ل الإحصائية الس ز الإصلاح والتأهي ام، إدارة مراآ ن الع ة الأم مديري

  . ٢٠٠٣، ولسنة ٢٠٠١أهيل لسنة ز الإصلاح والتمراآ
  .)٤٧١، ص١٩٦١، علي(  )٢(
  .٢٠٠٩إحصائية نزلاء مراآز الإصلاح والتأهيل الأردنية لعام   )٣(
اآن    )٤( ل وأم ز الإصلاح والتأهي امن حول أوضاع مراآ دوري الث ر ال ان، التقري وق الإنس وطني لحق ز ال المرآ

  .١٧-١٦التوقيف في الأردن، مرجع سابق، ص
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داخلي  ن ال ة الأم ي حماي ة ف ات الأمني ادية السياس ة الاقتص ط التنمي ي خط ام، وف ام الع والنظ
ن    ة م داف المأمول ذه الأه ق ه ن تتحق ه، ول د احتياجات تقبل وتحدي راف المس ة، واستش والاجتماعي
ة    ات الفني ا يتصل بالإمكاني ام فيم ة والاهتم ن العناي افي م در الك ل الق م ين ا ل ام الإحصائي م النظ

  .رة على الرصد والتحليلالحديثة، والكفاءات المهنية المؤهّلة والقاد

  مصير الحبس قصير المدة: المطلب الثالث
أثارت عقوبة الحبس قصير المدة جدلاً فقهياً لم تنتهِ فصوله بعد فيما يتعلق بمدى جدواها من 
ى       أنها إل اء بش م الفقه ا، وانقس ديث عنه دّم الح اوئ تق ن مس ه م وي علي ا تنط ة، لم ة العملي الناحي

وآخر ينادي  –إي إلغاؤها نسبياً  –ة الإبقاء عليها مع الحدّ من نطاقها اتجاه يرى ضرور: اتجاهين
ا،  ن أن تحل محله دائل يمك ا بب المطلق والاستعاضة عنه ا ب اً  بإلغائه ا فرع ل منهم ونخصّص لك

  .مستقلاً

  الإلغاء النسبي: الفرع الاول
ة الحبس    أنه وبالرغم من العيوب التي تشوب  )١(يرى الاتجاه الغالب من علماء العقاب عقوب

ة مجرمين     رة، فثم قصير المدة إلا أنه لا يمكن إلغاؤها تماما، لأنها تكون ضرورية في أحوال آثي
بيل    ى س ودة إل دم الع م بع ذار له ك إن ي ذل ا ف دة قصيرة لم ة لم ردعهم صدمة سلب الحري ي ل يكف

ون جرائمه       ذين يرتكب م عن طيش   الجريمة مرة ثانية، آمبتدئي الإجرام، والمجرمين بالصدفة ال
ورة      ن خط رة، دون أن تكشف ع ا أضراراً آبي ب عليه ي تترت رين، والت وق الآخ تهتار بحق واس

  .)٢(إجرامية لديهم، فمثل هؤلاء لا يجدي في ردعهم عقوبة أخرى غير سلب الحرية

ام والخاص     ه الع ردع بنوعي ق ال ة وتحقي ارات العدال اه أن اعتب ذا الاتج ويضيف أنصار ه
ام، لأن  تقتضي في بعض الأحوا ل فرض عقوبة الحبس قصير المدة التي لا يمكن إلغاؤها بشكل ت

ا في أضيق الحدود،         ،)٣(لها ما يبررّ وجودها على نحو ما سبق ولكن يجب حصر نطاق تطبيقه
ة الحبس قصير        ع عقوب وهذا يحتاج إلى تدخل المشرّع لتغيير قانون العقوبات، بحيث يكون توقي

ة، وأن    المدة بصفة استثنائية على ال ذه العقوب مجرمين الذين يمكن إصلاحهم وتأهيلهم من خلال ه
ا المشرّع           ى أن ينص عليه ك الأحوال عل ر تل دة في غي  ،)٤(تطبّق بدائل لعقوبة الحبس قصير الم

ة             ة من الجريم م المتحدة في شؤون الوقاي اني للأم ؤتمر الث ه الم وهذا الرأي نفسه الذي انتهى إلي
ة الحبس ذي    " :بقراره ١٩٦٠قد في لندن سنة ومعاملة المجرمين الذي عُ إن الإلغاء الكامل لعقوب

المدة القصيرة غير ممكن التحقيق عملاً، ولا سبيل لحل المشكلة على نحو واقعي إلا بالإقلال من  
ا       ة، حيث لا يكون مقتضى له ذه العقوب ة      )٥("حالات تطبيق ه ؤتمرات الدولي ك من الم ر ذل ، وغي

                                                 
اه  )١( ذا الاتج دي ه ن مؤي يش(: م ي(، و)١٧٧ص، ١٩٩٥ ،آب انو، عل وجي، ال(، و)٩٢ص، ١٩٩٩، عثم قه

  .)٤٢٤ص١٩٩٠السراج، (، و)٣٣٨ص
  .)٨ص، ١٩٩٩، آامل(  )٢(
)٣(  (Jeschechkchans-heinrich:,1987,p 100).  
  .)١٨٤ص، ١٩٩٧عقيدة، (  )٤(
  .)٣٣٨القهوجي، ص(  )٥(
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  .لتي أوصت بالحدّ من توقيع العقوبات السالبة للحرية ذات المدة القصيرةوالإقليمية المتعاقبة ا

  الإلغاء المطلق: الفرع الثاني
ابي  ا          )١(يؤيد فريق من الفقه العق تبدل به المطلق، وأن تس دة ب ة الحبس قصير الم اء عقوب إلغ

ن   ه م ا أبرزت دة وم ة قصير الم ة سلب الحري ا تجرب ذه ضرورة أسفرت عنه دابير أخرى، وه  ت
رزت   لمساوئ، بحيث يتعين على القاضي الجنائي اللجوء إلى البدائل المقترحة لهذه العقوبة آ ا ب م

  .الحاجة لتوقيعها

ة من             ذار طائف دة لإن يلة الوحي د الوس ة تع ذه العقوب أن ه ول ب رأي أن الق ويرى أنصار هذا ال
ون   المجرمين لا سيما حديثي العهد منهم بالسلوك الإجرامي، أو المجرمين بالص ذين يرتكب دفة وال

ى             ودوا إل وا ويع ى يفيق ة حت ى صدمة سلب الحري م بحاجة إل تهتار إذ أنه جرائمهم عن طيش واس
ى            م الأول ة من المجرمين ه ذه الطائف راد ه ك لأن أف سواء السبيل، قول لا يخلو من مغالطة، وذل

دخول           دة، ف ة الحبس قصير الم ديل لعقوب ى ب رهم حاجة إل رهم، وأآث هم المؤسسة  بالرعاية من غي
ة لا     ى سلب الحري العقابية للمرة الأولى يفقدهم رهبة دخولها مرة أخرى، مما يجعلهم يعتادون عل
ة ليست      ورتهم الإجرامي ؤلاء خط ل ه دة، فمث يرة الم ة قص ات متتالي يهم بعقوب م عل يما إذا حُكِ س

ن إصلا  ر م ادهم أآث اهم بإفس ة تس ة العقابي ي المؤسس دة ف ة المفس رة، وأن البيئ ن آبي ذا م حهم، ه
ردع           اة صورة من صور ال ان تحذير هؤلاء الجن ه إذا آ ناحية، ومن ناحية أخرى يمكن القول إن

ر             ة وأآث ل آلف ة بأق ات البديل اط أخرى من العقوب ه بواسطة أنم جدوى من    فإنه من السهل تحقيق
  .عقوبة الحبس قصير المدة

ى     ويضاف إلى ما سبق أن فشل نظام العقوبات لا يعود إلى هذا ا ا إل ه، وإنم دّ ذات لنظام في ح
ه، ولا       ة ب دهم الثق ا أفق ة، مم عدم تحبيذه من قبل القضاة، لأنهم يتشككون في فعاليته وقيمته العقابي
ا         زام القضاة باستخدامه آلم انون، وإل سبيل لإثبات أهميته وفاعليته إلا بالنص عليه في صلب الق

  .)٢(برزت الحاجة لذلك

ي لا  ونحن نتفق مع هذا الرأي، و نرى صواب الأخذ به في تشريعنا الأردني، فالجزاءات الت
ل             ادة التأهي ود إع ي تعترض جه ات الت ذلل العقب انية، وت ر إنس د أآث تقرر الحبس لأقل من سنة تع
ا     ب عليه رائم يُعاق ون ج ذين يرتكب رمين ال يهم، إذ إن المج وم عل راد المحك أن الأف ذل بش ي تُب الت

ىء ش  دة لا تنب الحبس قصير الم ل   ب ي تمث ا أن جرائمهم والت ة، آم خصياتهم عن خطورة إجرامي
  .من الجرائم تُعد قليلة الخطورة الأغلبية الكبرى

  

                                                 
  .)٣٤٣ص، ١٩٨٨عبيد، (من الإتجاه   )١(
  .)٣٨ص، ٢٠٠٣، الزيتي(  )٢(
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  الغرامة: المبحث الثاني
ات الأخرى،     إن الغرامة آعقوبة تعدّ ذات طبيعة جنائية مثلها في ذلك مثل غيرها من العقوب

بها إلى خزينة الدولة، فهي بذلك تُحدث وموضوعها يتمثل بدفع مبلغ معين من مال المحكوم عليه 
ا         ا دائم ة في قابليته ة آعقوب دو خطورة الغرام ألماً في نفسه، وذلك بحرمانه من قدرٍ من ماله، وتب

ثنِ    إلى التحول لسلب الحرية في حالة إعسار ال م ي ك ل محكوم عليه أو امتناعه عن دفعها، الإ ان ذل
  .ير بديل لعقوبة الحبس قصير المدةارها خالتشريعات العقابية عن الاستمرار في إعتب

ذا المب  ة    وتأسيساً على ذلك نقسّم ه ى مطالب ثلاث ا   : حث إل ة    نتحدث في الأول منه عن ماهي
ة  ث     الغرام ي الثال اول ف ة ونتن لب الحري ة بس دال الغرام اني لإب ة، ونخصّص الث ا العقابي وقيمته

  .الغرامة في التشريعات العقابية

  لغرامة وقيمتها العقابيةماهية ا: المطلب الأول
رعين   ى ف ب إل ذا المطل م ه م     : نقسّ دم وأه ن أق ا م ة باعتباره ة الغرام ي الأول ماهي يّن ف نب

دة،    العقوبات المالية، الأمر الذي دعا جانباً من الفقه لاعتبارها خير بديل لعقوبة الحبس قصير الم
دة ال     ا العدي يّن المزاي ة، فنب ى سهام       ونعرض في الثاني لقيمتها العقابي ا، ونشير إل ي تنطوي عليه ت

  . النقد التي وُجهت إليها

  ماهية الغرامة: الفرع الأول
وجدت عقوبة الغرامة منذ أقدم الحضارات، فقد عرفتها مصر الفرعونية، ودرج استخدامها  
بعض              ا الشريعة الاسلامية ل اني، وقررته انون الروم ا الق لُ منه م يخ ة، ول انو الهندي وانين م في ق

ا الصفة        الجرائم ا وأضفت عليه التعزيرية، وعندما وُجدت الدولة آسلطة عليا في المجتمع أقرته
  .)١(القانونية، واحتلت موقعاً على قدر من الأهمية في التشريعات الجزائية المعاصرة

ة      ى خزين دفع إل أن ي والغرامة بحسب تعريف المشرّع الأردني لها هي إلزام المحكوم عليه ب
غ ال ة المبل صّ     الحكوم ار إلا إذا ن ائتي دين انير وم ة دن ين خمس راوح ب ي تت م، وه ي الحك دّر ف مق

ات              اراً في العقوب ين دين انير وثلاث ين خمسة دن ة، وب ات الجنحي ك في العقوب ر ذل القانون على غي
ات الإعدام أو    ،)٢(المقررة للمخالفات وهي تأتي في نهاية السلم العقابي لأنها أخفّ وطأة من عقوب

اً      الأشغال الش ة، مراعي ة ضمن الحدود القانوني اقة أو الاعتقال، ومقدارها يحدّده القاضي في حكم
دّد الأمن        ي لا ته ادة في الجرائم الت بذلك درجة مسؤولية الجاني وظروف جريمته، ويلجأ إليها ع
بيل   ى س ه إل دم عودت اني بع افٍ للج ذير آ ة تح ا بمثاب ى رأى أنه الخطر، ومت ة ب أو السلامة العام

  .ة مرة ثانيةالجريم

ة            ة، وإن اختلفت التشريعات الجزائي ة الغرام الم من عقوب و أي تشريع في الع ويكاد لا يخل
ات وظائف         انون العقوب ؤدي في ق فيما بينها، من حيث نطاقها وحدودها الدنيا والقصوى، وهي ت

                                                 
  .)وما بعدها ١٨، ص١٩٦٧الجنزوري، (  )١(
  .من قانون العقوبات الأردني" ٢٤ ،٢٢:"المادتان   )٢(
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وع الجن : ثلاث  ي من ن ة الت دة للجريم ة الوحي ا العقوب ة آونه ي حال ا أن تكون مباشرة ف حة أو إم
ة ه   ،)١(المخالف دلاً عن ثلا أو ب ع الحبس م ا م م به ة يحك ة تخييري ون عقوب ي )٢(أو تك ون ه ، أو تك

  .)٣(إضافية يحكم بها مع عقوبة أخرى

بيلين د س ى أح ة إل ده للغرام ي تحدي ادة ف أ المشرّع ع د : ويلج ى وح دٍّ أدن ددها وح ا أن يح إم
ك سارت أغلب ا      ى ذل ا، وعل ق     أقصى بحيث لا يمكن تجاوزهم ي، ويطل ا الأردن لتشريعات ومنه

ال محل             ة الم ل قيم ين مث ار مع ى معي اس إل دارها بالقي دّدة، أو يحدد مق عليها عندئذ الغرامة المح
ا بالضرر          تم ربطه ى أن ي أخير، أي بمعن ام الت ا أو أي ا أو حجمه الجريمة، أو عدد السلعة أو وزنه

ة       الفعلي أو المحتمل للجريمة أو بما أراد الجاني تحقيقه ة بالغرام ذه الحال من فائدة، وتسمى في ه
  .)٥(، ودرجت في التشريعات الأردنية الناظمة لأوجه النشاط الاقتصادي)٤(النسبية

  القيمة العقابية للغرامة: الفرع الثاني
ا    ثار التساؤل حول قيمة الغرامة من الناحية العقابية، فهي وإن آانت تتسم بالعديد من المزاي

اه  ديلاً            التي دعت الاتج ا ب ى اعتباره ائي، ومعظم التشريعات المعاصرة ال ه الجن الغالب في الفق
  .لعقوبة الحبس قصير المدة، إلا أنها لم تخلُ و من سهام النقد لما نسب إليها من بعض العيوب

ا        )٦(يحبّذ آثير من الفقهاء ا عن غيره ا عدة تميزه عقوبة الغرامة لما تنطوي عليه من مزاي
ات الأ ن العقوب ه، ولا  م ان أو حريت م الإنس ى جس داء عل ل اعت ا لا تمث ل أنه صلية الأخرى، إذ قي

  .تمسّ شرفه أو سمعته، أو تنال من مكانته الاجتماعية

أى       ا تن ا أنه ه، آم ة عمل وتتميز أيضا بأنها لا تنزع الجاني من عائلته، ولا تؤخره عن مزاول
نفيذها وإمكانية الرجوع فيها إذا تبين به عن وسط المؤسسات العقابية المفسدة، فضلا عن سهولة ت

خطأ قضائي في توقيعها، ويمكن للقاضي أن يلائم بينها وبين جسامة الجريمة وخطورة مرتكبها، 
  .)٧(إذ هي قابلة للتجزئة فيحدّد مقدارها على نحو يراعي فيه آل ظروف الواقعة المعروضة عليه

                                                 
ادة     )١( ه الم ا     " ٤٦٤"ومثال ذلك ما نصت علي ي بقوله ات الأردن انون العقوب ى خمسة     : من ق ة حت يعاقب بالغرام

ار أو     دنانير من أهمل الاعتناء بالمواقد ومداخل ا ا الن ي تستخدم فيه لأفران والمعامل وغيرها من المحلات الت
  .أهمل تظيفها أو تصليحها

  .من قانون العقوبات ٤٤٥ومن هذا القبيل ما نصت عليه المادة   )٢(
  .من قانون العقوبات ٤٣٣ومثال ذلك ما نصت عليه المادة   )٣(
  .)٩٧ص، ٢٠٠٣اليوسف، (  )٤(
ا   : من قانون الجمارك الأردني بقولها" ب/٢٠٦"لمادة ومن قبيل ذلك ما نصت عليه ا  )٥( يعاقب على التهريب وم

ى          ة إل ال القيم ة أمث ة بثلاث ة جمرآي ا بغرام في حكمه وعلى الشروع في أي منهما بمقتضى المادة المشار إليه
 ،١/ب/٣٩، د/٣٥، ٣ ،٢/ب/٣٤" :وآذلك ما نصّت عليه المواد ... ستة أمثالها عن البضائع الممنوعة المعينة

  .ب من قانون الزراعة الأردني/٤٩، ١/د/٤٥، ١/د/٤٤،  ٦
  ).١٨٢، ص١٩٩٥آبيش، (، )٣٤٤، ص٢٠٠٣الزيتي، (، )٢١٩، ص١٩٧٨عبيد، : (من هذا الاتجاه  )٦(
  .)١٨٢ص، ١٩٩٥آبيش، (  )٧(
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ة  آما تتميز بأنها أآثر ملاءمة للجرائم التي يكون ا لدافع إليها الطمع في مال الغير، أو الرغب
ة     وع الجريم ا لا تكلف       ،)١(في الإثراء غير المشروع، فهي جزاء من ن ك فإنه ى ذل وبالإضافة إل

ا،       ا مضمون دائم ا أن إيلامه ة، آم الدولة شيئا من النفقات بل هي مصدر إيراد عام للخزينة العام
دى     وتحتفظ بأثرها الرادع، بخلاف العقوبة السالب يما ل دريجياً، لا س ر ت ة للحرية التي تفقد هذا الأث

  .)٢(أولئك الذين ألفوا سلب الحرية وتلاشت من نفوسهم رهبة دخول المؤسسات العقابية

ين              اواة ب دأ المس ا لا تحقق مب ة أنه ة الغرام ى عقوب د أُخذ عل ا فق ذه المزاي وبالرغم من آل ه
اء، وش بة للأغني ة بالنس ا تافه راد، إذ إنه ا لا الأف أن أثره ل أيضا ب راء، وقي ى الفق أة عل ديدة الوط

ة            ذه العقوب ى أن ه ولهم، بالإضافة إل ى من يع د إل ا يمت ه فحسب، وإنم وم علي ى المحك يقتصر عل
ى            ؤدي إل ذي ي ا، الأمر ال دماً أو تهرب من دفعه ه مع وم علي يصعب تنفيذها أحيانا إذا آان المحك

ا       تعطيل الحكم الصادر بها، أو يرتد هذا الح دني وغالب راه الب ة في صورة الإآ كم إلى سلب الحري
  .)٣(ما يكون قصير المدة

ه،      ن تلافي ن الممك ر م ها الآخ ة، وبعض ا مغالط ادات فيه ذه الانتق ض ه ع أن بع والواق
وم في شأن آل              و يق ه، فه وم علي ولهم المحك ة بالنسبة لمن يع ر الغرام فالاعتراض القائم على أث

ات الأخرى والتي يترتب        عقوبة أخرى، بل إن تأثير ال أثير العقوب غرامة عليهم أخف وطأة من ت
  .سرتهعليها حرمانه من وجوده بين أفراد أ

ذها في أحوال          ة، واستحالة تنفي راد في أحوال معين أما اختلاف أثر عقوبة الغرامة بين الأف
د          ك بتفري ا، وذل ادات، ومن الممكن تلافيهم ذه الانتق رز ه ة، أي  أخرى، فإننا نرى أنهما أب الغرام

ه   جعلها ملائمة لحالة آل مجرم تبعاً لحالته وظروفه الاقتصادية والاجتماعية، فالقاضي يحكم علي
ين    دد مع بغرامة تتناسب مع مقدار دخله اليومي بعد استبعاد النفقات الضرورية آافة لأسرته، ولع

ة ة اليومي ة بالغرام ذه الحال ي ه ا ف ق عليه ا يُطل ام، وهي م ا من ، وب)٤(من الأي ذلك تختلف قيمته
ذ               ة، ويجعل تنفي ق العدال ى تحقي ى إل ذا أدن ا، وه دار دخل آل منهم محكوم عليه لآخر بحسب مق

  .الغرامة أآثر سهولة

ل     ك بتأجي ى ذل أما إذا تعذر الوفاء بالغرامة لعُسر أصاب المحكوم عليه فإنه يمكن التغلب عل
ه أو تهرّ   يّن مماطلت ديل آخر          دفعها أو تقسيطها عليه، وإذا تب ى ب دّ من اللجوء إل ا فلاب ه من دفعه ب

  .لسلب الحرية على نحو ما سيأتي بيانه تفصيلاً في المطلب الثاني بعون االله تعالى

ن     ا، ل سّ جوهره وفي الحقيقة أن الانتقادات التي قيلت وتقال عن عقوبة الغرامة والتي لم تم
ا      تؤدي إلى الانتقاص من قيمتها العقابية في السياسة الجنا ل به رى ضرورة التوسّ ة، ون ئية الحديث

  .آبديل لعقوبة الحبس الذي تقل مدته عن سنة

                                                 
  .)٣٤٨ص، ١٩٨٨، عبيد(  )١(
  .٣٤٦، ص٢٠١١الوريكات، و الشاوي(  )٢(
  .)هاوما بعد ٤٣٢ص، ١٩٦٧، الجنزوري(  )٣(
  .)٤٨، ص١٩٥٩الشاوي، (  )٤(
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  إبدال الغرامة بسلب الحرية: المطلب الثاني
ورة       ي ص ة ف لب الحري دال بس ا للإب ة قابليته ة الجنائي ة الغرام زة لعقوب فات الممي ن الص م

ا  الإآراه البدني، أو في صورة الحبس البديل، وبهذا تنقلب إلى ح بس مرة ثانية، وهذا النقد أبرز م
ى            ذا المطلب إل يم ه يتم تقس ه س ول، وعلي ه بمجموعة من الحل يؤخذ عليها، إلا أن هذا يمكن تلافي

رعين اني   : ف ين نخصّص الث ي ح ة، ف لب الحري ة بس دال الغرام ا لصورتي إب ي أولهم نعرض ف
  .لحلول سلب الحرية البديل

  الحريةصور إبدال الغرامة بسلب : الفرع الأول
ي   اً ف ا تصبح دين ة، فإنه ة الدول ه لخزين ة المقضي ب غ الغرام ه مبل وم علي دفع المحك م ي إذا ل
ذ العاجل            ك لا يضمن التنفي ة بحسب الأصل، إلا أن ذل الطرق المدني ز تحصيلها ب ذمته، مما يجي

ر رادع، اضط        دها آل أث ا يفق ذ، مم ر تنفي ى  لها، ولكي لا يترك المشرّع الأحكام الجزائية بغي ر إل
ة     ة عقوب سلب حرية المحكوم عليه آوسيلة لإجباره على دفع قيمة الغرامة، أو اعتبار سلب الحري

  .لاً عن الغرامةبد

ين     ة صورة من اثنت ة       :وبهذا يتخذ سلب الحري يلة تهديدي دني بوصفها وس راه الب صورة الإآ
اه من أمو     ا أخف ار م ذ     لجبر المحكوم عليه سداد الغرامة المحكوم بها، أو إظه ى يمكن التنفي ه حت ال

دة في     عليها، فالغرض منه إذن إجبار المحكوم عليه دفع الغرامة، ولا تتحقق لهذا الغرض أي فائ
  .)١(حالة إعساره، لا بل يعدّ هذا الإآراه بمثابة عقاب للمعسر على إعساره

ة ف           ة الغرام لّ عقوب ة الحبس مح ديل، أي إحلال عقوب الحبس الب ل ب ي والصورة الثانية تتمث
ة، ومن المتصور أن تحل إحداهما محل الأخرى إذا          ا عقوب حق المعسر الذي لا مال له فكلتاهم

  .تعذّر تنفيذ العقوبة

ا،        ا المشرّع في آل منهم ي يرتبه ومعيار التفرقة بين هاتين الصورتين يكمن في النتيجة الت
ة  ذه ا    فإذا آان سلب الحرية لا يترتب عليه براءة ذمة المحكوم عليه من الغرام ة  فيكون في ه لحال

  .)٢(مجرد وسيلة إآراه على دفعها، وقد أخذ بهذا الاتجاه تشريعات عدة

ه من    أما إذا آان المشرّع يرتب على سلب حرية المحكوم عليه لمدة زمنية محددّة براءة ذمت
ة عدم المساس          ذه الحال ة، ويجب في ه مبلغ الغرامة فيكون عندئذ عقوبة بديلة حلت محل الغرام

اه              بأم ذا الاتج ى ه انوني، وتبن ة واحدة في النص الق وبتين عن جريم ع عق ة توقي دم إمكاني   واله لع
  

                                                 
  .)٣٨٤ص، ١٩٦٧لجنزوري، ا(  )١(
ة          ) ٧٦٢(ومنها التشريع الفرنسي، إذ تنص المادة   )٢( ذه الحال ة في ه ى أن سلب الحري انون الإجراءات عل من ق

  .وسيلة لإآراه المحكوم عليه على دفع الغرامة، وليس عقوبة بديلة عنها
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 ٢٠١٣، )٥( ٢٧المجلد ) العلوم الانسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح للأبحاث 

ه      )١(العديد من التشريعات الحديثة وم علي ة حبس المحك ى المحكم ، ومنها الأردني الذي أوجب عل
ارين أو           وم واحد عن آل دين ى حساب ي ا عل المدة التي تقابل الغرامة المفروضة عند عدم تأديته

ادة        ة سنة واحدة بحسب نص الم " ٢٢/١"آسورهما على أن لا تتجاوز مدة الحبس في هذه الحال
  .من قانون العقوبات

دة في        ة الحبس قصير الم ة بعقوب ونرى أن سياسة المشرّع الأردني في إبدال عقوبة الغرام
ي تت       دة الت لبية العدي ار الس ره عن الآث ى   حال تعذّر دفعها محل نظر في ضوء ما سبق ذآ رتب عل

ا        ا، آم ى ضرورة تفاديه اب عل اء العق هذا الحبس، إذ إنه يعد عودة إلى هذه الآثار التي أجمع علم
ة، فضلاً عن       ة بسلب الحري يعد إخلالاً بمبدأ المساواة بين الأفراد، ولا يمكن قبول مساواة الغرام

وم          ة المحك ات إعال ا بنفق ل يرهق ميزانيته دة، ب ة فائ رة سلب     أنه لا يحقق للدولة أي اء فت يهم أثن عل
ي        ريع الجزائ ي التش ه ف تخلص من اه ال ه باتج ه ومراجعت ر في ادة النظ ب إع ذلك يج ريتهم، ول ح

ديثنا في   الأردني، وتبني الحلول التي من شأنها تفادي سلب الحرية البديل والتي ست كون محور ح
  .الفرع التالي

  حلول سلب الحرية البديل: الفرع الثاني
ا         إن الغرامة في حال ا آم ا يؤخذ عليه ذا أظهر م ة، وه عدم دفعها تنقلب إلى حبس مرة ثاني

ة           ة الجنائي ا الأنظم ي أنتجته ول الت ي بعض الحل ه بتبن سلف بيان ذلك، إلا أن هذا النقد يمكن تلافي
  :المعاصرة بعدد من الدول وأبرزها

دفعها عل   : تقسيط مبلغ الغرامة .١ ة ب ا   ويتمثل ذلك بالسماح للمحكوم عليه بالغرام ى أقساط، وبم
دخل           ن ذوي ال ات م م الفئ ام يلائ ذا النظ ة، وه ه العائلي ة وأعبائ ه المالي ع مقدرت ب م يتناس

يهم     ا عل وم به ة    )٢(المحدود، بحيث يسمح لهم بسداد الغرامات المحك ، وتأخذ تشريعات جنائي
ل         . )٣(عدة بهذا النظام ذا المس ى ه ود عل ر محم ه، وهو غي م يأخذ ب ك، أما المشرّع الأردني فل

                                                 
اني   )١٥٤/١م ( ومنها التشريع السوري   )١( ات، واللبن ات، والعراقي   ) ٥٤م ( عقوب ات،  ) ٢+٩٣/١م(عقوب عقوب

من القانون الجنائي لدولة السودان، ) ٣٤/٣م( من قانون الإجراءات الجنائية، والسوداني) ٣٠٩م ( والإماراتي
م      ) ٥١١م(والمصري  انون رق ة بالق ة والمعدل نة   ٢٩من قانون الإجراءات الجنائي م عدلت    ١٩٨٢لس ، ومن ث

ة        ١٩٩٨لسنة  ١٧٤انون رقم بالق ئة عن الجريم الغ الناش دني لتحصيل المب والتي تنص على جواز الإآراه الب
المقضي بها للحكومة ضد مرتكب الجريمة، ويكون هذا الإآراه بالحبس البسيط وتقدر مدته باعتبار يوم واحد  

  .المخالفات عن آل خمسة جنيهات أو أقل ولا تزيد مدته على سبعة أيام للغرامة في مواد
  .)٤٨٤ص، ١٩٦٧الجنزوري، (  )٢(
ادة      )٣( ات أن يصدر القاضي      ) ٢٨-١٣٢(ومنها التشريع الفرنسي، حيث أجاز المشرع في الم انون العقوب من ق

دّرها                ارات يق دة ثلاث سنوات وفق اعتب ا خلال م وم به ة المحك ه بتقسيط الغرام وم علي حكماً بالسماح للمحك
ادة       قاضي الموضوع، والتشريع الل   ذي أجاز في الم اني أيضاً ال ة تقسيط      ) ٥٣(بن ات إمكاني انون العقوب من ق

من قانون العقوبات، وآذلك التشريع المصري الذي أجاز في ) ٤٢م (الغرامة المحكوم بها، والتشريع الألماني 
ا           =من قانون الإجراءات) ٥١٠(المادة  ذ فيه ي يجري التنفي ة الت ة في الجه ة الجزائي نح  لقاضي المحكم أن يم

ى       حوال الاستثنائية بناءً على طلبهالمتهم في الأ دفعها عل ه ب أذن ل ة أو أن ي أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للحكوم
نح   ) ٣٠٨(أقساط، والتشريع الإماراتي الذي نصّ في المادة  ة أن تم من قانون الإجراءات على أن للنيابة العام
أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للحكومة، أو أن تأذن له بدفعها على  المحكوم عليه عند الاقتضاء وبناءً على طلبه،

  .أقساط بشرط ألا تزيد المدة على سنتين
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لأن عدم مقدرة المحكوم عليه على سداد الغرامة يهدده بالسقوط مرة أخرى في شرك الحبس 
ا،             دم الحديث عنه ا تق ه، آم نجم عن ي ت ة الت لبية المختلف ار الس قصير المدة، مما يعرّضه للآث
ى  نص عل اه ال ي اتج ي ف ادة النظر بمسلك المشرّع الأردن ي إع رز الحاجة ف ذي يُب الأمر ال

  .امة في حالة عدم القدرة على دفعها لتلافي هذه الآثارتقسيط الغر

ة مباشرة        : تأجيل دفع الغرامة .٢ ع الغرام ذي لا يستطيع دف ه ال وم علي ويتم بمقتضاه منح المحك
ذ     ذا يضمن تنفي دادها، وه ن س ة المطاف م ي نهاي ه ف ا يمكّن ا، مم وره خلاله دبر أم ة يت مهل

بس ق ة الح ى عقوب ا إل ن تحويله دلاً م ة ب ة الغرام ام غالبي ذا النظ ى ه دة، ويتبن ير الم ص
ذا          )١(التشريعات الجنائية الحديثة ذ ه ا نحبّ ي، وإذا آن اً في التشريع الأردن ه تطبيق ، ولا نجد ل

ه من      ا في النظام لما له من إيجابية فعّالة، فإننا نهيب بمشرّعنا الأردني أن يضمّنه تشريعنا لم
 .لمحكوم عليه مساوئ الحبس قصير المدةالتيسير الذي يضمن تنفيذ الغرامة، وتجنيب ا

ة .٣ ذ الغرام اً  : وقف تنفي ذها وفق ر بوقف تنفي م الأم ة، ث م بالغرام ي الحك ام ف ذا النظ ل ه ويتمث
داً عن الجدل         زه الاقتصادي، وبعي ة ومرآ ه المالي لظروف المحكوم عليه، وبالنظر إلى حالت

راً ض         دّه أم ا نع ذا النظام فإنن اء حول ه ة الحبس قصير     الذي ثار بين الفقه رورياً ضد عقوب
ة          رة عربي ه تشريعات آثي د أخذت ب وت جدواه فق ه وثب ة )٢(المدة، ونظراً لفاعليت ، )٣(، وأجنبي

ط دون    ونأمل من المشرّع الأردني أن يحذو حذوها لأن إجازته لوقف تنفيذ عقوبة الحبس فق
ادة   نصّ الم ة ب ررة" ٥٤"الغرام ر، إذ    )٤(مك لّ نظ ات مح انون العقوب ن ق ذ  م ف تنفي إن وق

ن      يس م ه ل ا أن دة، آم بس قصير الم اوئ الح ا مس ه به وم علي ب المحك ة يجنّ ة الغرام عقوب

                                                 
اراتي      ) ٥١٠م (التشريع المصري : ومنها  )١( ة والتشريع الإم انون الإجراءات الجنائي انون   ) ٣٠٨م (من ق من ق

م  نون الإجراءات الجنائية القمن قا) ٣٧٠م (والتشريع القطري  ١٩٩٢الإجراءات الجنائية لسنة   ٢٣طري رق
  .٢٠٠٤لسنة 

نة      ٥٥ومثال ذلك ما نصّت عليه المادة   )٢( ات المصري لس انون العقوب د      ١٩٣٧من ق ة عن حيث أجازت للمحكم
أيضا من  ٥٥الحكم في جناية أو جنحة للغرامة أو الحبس مدة لا تزيد على سنة أو تأمر بوقف تنفيذها، والمادة 

ا انون العقوب نة ق ة    ١٩٣٧ت الصومالي لس ة أو جنح ي جناي م ف د الحك ة عن ذ العقوب ف تنفي ازت وق ي أج والت
والتي  ١٩٤٩من قانون العقوبات السوري لسنة  ١٦٨بالغرامة أو الحبس مدة لا تزيد على سنة، وآذلك المادة 

ة عق       ذها، والغرام ف تنفي أمر بوق ة أن ي ة أو تكديري ة جنحي اء بعقوب د القض ازت للقاضي عن ة  أج ة جنحي وب
واد  ادة ) ٤٠-٣٩(بمقتضى الم ات السوري، والم انون العقوب ن ق نة ) ١١٢(م ي لس ات الليب انون العقوب ن ق م

ادة         ١٩٥٣ نة، والم ى س د عل ذي لا يزي ة والحبس ال ة الغرام انون   ) ٨٢(، حيث أجازت وقف تنفيذ عقوب من ق
ذ   ١٩٧٦ي لسنة من قانون العقوبات البحرين) ٨١(والمادة  ١٩٦٠الجزاء الكويتي لسنة  التي أجازت وقف تنفي

نة     ) ٨٣(، و المادةمة و الحبس الذي لا يزيد على سنةعقوبة الغرا اراتي لس ات الإتحادي الإم من قانون العقوب
والتي أجازت للمحكمة عند الحكم في جريمة بالغرامة غير النسبية أن تأمر بوقف تنفيذها، آذلك المادة  ١٩٨٧

ى          ٢٠٠٤قطري لسنةمن قانون العقوبات ال) ٧٩( د عل دة لا تزي ة و الحبس م ذ الغرام حيث أجازت وقف تنفي
  .سنة

) ٤٧٣(، المادة ١٨٩١، التشريع الفرنسي لسنة ١٩٣٧من قانون العقوبات لسنة ) ١٦٣/م(آالتشريع الإيطالي   )٣(
  .١٩٨٥والتي تم تعديلها سنة 

ه يجوز للم     )٤( ى أن ة أو جنحة بالسجن أو        نصت المادة المشار إليها بفقرتها الاولى عل م في جناي د الحك ة عن حكم
  .الحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة أن تأمر في قرار الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة
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الإنصاف فيما إذا حكم على أحد المتهمين في قضية واحدة بالغرامة وعلى الآخر بالحبس أن 
  .)١(يستفيد المحكوم عليه بالحبس دون المحكوم عليه بالغرامة

به في هذا المضمار الحكم على الجاني عندما يرتكب جريمة  ويُقصد: العمل للمصلحة العامة .٤
وت إعساره أن يكلف بعمل            ا لثب اء به تمكن من الوف م ي ة، ول تستحق الحبس وتستبدل بغرام
ناعية أم          ت ص واء أآان ة س روعات العام ات أو المش دى المؤسس ي إح ة ف لحة العام للمص

  .)٢(زراعية أم خدمية خلال مدة معينة تحددّ في الحكم

د     و ام بع دة بشكل ع يعد نظام العمل للمصلحة العامة من أنجع بدائل عقوبة الحبس قصير الم
ة ؤتمرات الدولي ي الم ولاً ف ي قب ة، ولق م  )٣(الغرام ه معظ ة الإجرام، وأخذت ب ى بمكافح ي تُعن الت

زي،    التشريعات العالمية التي اجتهدت في إ دمتها التشريع الإنجلي يجاد بدائل لهذه العقوبة، وفي مق
نة        ة لس ة الجنائي انون العدال ة بمقتضى ق ام العمل للمصلحة العام را نظ ت إنجلت ، ١٩٧٢حيث تبنّ

ام  %) ١(نسبة  ١٩٧٥وبلغت نسبة الأحكام القضائية بهذا النظام في انجلترا سنة  من المجموع الع
  .)٤( ١٩٧٨في عام %) ٣(النسبة إلى لأحكام الإدانة، وارتفعت هذه 

واد      ي الم ام ف ذا النظ ي به ريع الفرنس ذ التش ا أخ انون  ) ٣-٤٣/٥،  ١-٤٣/٣(آم ن ق م
واد  ي الم ات، وف ائية   ) ١-٦١/٢٢(العقوب ام القض ة، وبلغت الأحك راءات الجنائي انون الإج ن ق م

ام  ) ١٦،٠٠٠(الفرنسية الصادرة في العمل للمصلحة العامة  ة في سنة     حكم من مجمل أحك الإدان
دة     )٥(٢٠٠٨ ذا النظام تشريعات أخرى عدي ه بعض التشريعات       )٦(، وتأخذ به ، في حين أخذت ب

                                                 
  ).ص ، عمان،٢٠١١يكات، الورو الشاوي(  )١(
  .)١٣٩ص، ٢٠٠٣اليوسف، ( ؛ و)٢٧١ص، ١٩٩٩ مهنا،(  )٢(
نة    ومنها المؤتمر الثاني للأمم المتحدة في شؤون الوق  )٣( دن س اية من الجريمة ومعاملة المجرمين الذي عُقد في لن

ا             ١٩٦٠ تبدل به ة وأن يس البة للحري ة الس ع العقوب لال من توقي ليم لمشكلة الإجرام هو الإق وأآد بأن الحل الس
العمل خارج المؤسسات العقابية، وآذلك المؤتمر الخامس للأمم المتحدة للوقاية من الجريمة المنعقد في جنيف 

ة،         ١٩٥٠سنة  ة العمل للمصلحة العام ا عقوب دة ومن أهمه والذي أوصى بالبحث عن بدائل للحبس قصير الم
، الذي أوصى بالبحث عن   ١٩٨٠فنزويلا سنة  -والمؤتمر السادس للوقاية من الجريمة الذي عقد في آراآاس

اه أيضا      بدائل للعقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة، ومن بينها العمل للمصلحة العامة، آم ذا الاتج ا سار في ه
  .١٩٨٥يمة الذي عقد في ميلانو سنة المؤتمر السابع في الوقاية من الجر

)٤(  (Grebing-Gerhardt, 1982, p804).  
)٥(  (David charmatz, p,44).  
نة   ) ٦٠م ( ومنها التشريع البرتغالي  )٦( ات س انون   ) ٢٢٠م (وتشريع لوآسمبورغ    ١٩٨٢من قانون العقوب من ق

ة، وأخذ     ١٩٩٤وبات لسنة العق دان الأوروبي ، آما أخذت بهذا النظام تشريعات النرويج والدنمارك ومعظم البل
م     انون رق نة   ١٧به المشرع التونسي بالق ة           ١٩٦٢لس ة في مواجه ا الدول أ إليه ي تلج دابير الت بوصفه أحد الت

ريع الإم        ذلك التش ريتهم وآ لب ح ن س دلاً م يهم ب وم عل ن المحك ة م ة معين انون  ) ١٢٠م (اراتي طائف ن ق م
ات، والتشريع المصري    ) مكرر ٦-٥/١م (العقوبات، والتشريع الجزائري  ات  ) ١٨/م(من قانون العقوب عقوب

ي  ) ٤٧٩/م(و ريع اليمن ة والتش راءات الجنائي انون الإج ن ق وبي ) ٤٤/م(م ريع الأثي ات والتش ) ١٠٢م (عقوب
  .عقوبات
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  . )١(آبديل لعقوبة الغرامة تجنباً لسلب الحرية البديل

ونرى أن هذا النظام مرغوب فيه آبديل لعقوية الحبس قصير المدة بشكل عام، وبديلاً لسلب 
ه في           الحرية البديل بشكل خاص، لأن ة المعمول ب ديل للغرام ة الب انية من سلب الحري ر إنس ه أآث

تفادة      ق اس ا يحق ع، مم ي المجتم ه ف وم علي اج المحك رة إدم ه يتضمن فك ي، إذ إن ريع الأردن التش
ه من  ا أن ة، آم رط لسلب الحري ي إصلاحه دون اللجوء المف اهمة ف الي المس ه، وبالت ع من المجتم

اً في   ناحية ثانية يبرز النهج الإنساني  الذي يتبلور في المحافظة على آرامة الإنسان، وخياراً مهم
ا،            ة في إدارته دها الدول ي تتكب ة الت ات المالي ل النفق ة، وتقلي التخفيف من تكدس المؤسسات العقابي
ديل         ة الب ديلاً لسلب الحري ل ب ى الأق و عل ولذلك تبرز أهمية تبني المشرّع الأردني لهذا النظام، ول

ة أصبح محل أنظار          عن الغرامة في ح يما وأن نظام العمل للمصلحة العام ا، لا س ال تعذر دفعه
  .واضعي السياسة الجنائية في العصر الحديث، ويلقى تأييداً في أوساط الفقهاء والشرّاح

  الغرامة في التشريعات العقابية: الثالث المطلب
ق بمدى صلاحيتها آ         ا يتعل دة فيم ة لمناقشات عدي ة الغرام ا    تعرّضت عقوب ة، نظراً لم عقوب

ا        دو دائم ة تب ة الغرام ا أن قيم ة، آم ة المثالي بعض بالعقوب فها ال ى وص ا، حت ن مزاي ه م ع ب تتمت
ة وعدم            ذه العقوب اد ه دما ثبت فس يّما بع دة، لا س باعتبارها البديل الأول لعقوبة الحبس قصير الم

نبحث موقف الت   ا س ك فإنن ى ذل اً عل ة، وتأسيس ة العقابي ن الناحي دواها م ن ج ة م ريعات المقارن ش
ة في التشريع      ة بديل الغرامة بوصفها بديلاً عن هذه العقوبة، ومن ثم نبحث الغرامة بوصفها عقوب

  :لأردني، وذلك في فرعين متتاليينا

  في التشريعات العقابية المقارنةالغرامة : الاول الفرع
ا يترتب ع         دة لم ة الحبس قصير الم ى فشل عقوب ا من مثالب    لقد أجمع علماء العقاب عل ليه

ابيون        ا العق ي أشار اليه دائل الت يجب تفاديها، فاتجهت التشريعات المختلفة إلى تبني العديد من الب
و تشريع      اد لا يخل بهذا الصدد، فبرزت الغرامة باعتبارها البديل الأول بين البدائل المقترحة، ويك

ل الأخرى في التشريعات الجنائية عقابي من النص عليها آعقوبة جنائية وأآثرها شيوعاً بين البدائ
  .المعاصرة

اني         ات اليون انون العقوب ا لنصوص ق دة طريقه وقد عرفت الغرامة آبديل للحبس قصير الم
دتها عن ستة           ل م ة والتي تق البة للحري ة الس الذي منح القاضي سلطة إحلال الغرامة محل العقوب

ة عق    ه أن الغرام ة       شهور إذا تبين له من ظروف المجرم وجريمت ودة ثاني ه من الع ة لمنع ة آافي وب

                                                 
من قانون ) ١٠٢/م(التشريع الإيطالي : ة العامة بديلاً لعقوبة الغرامةمن التشريعات التي تجعل العمل للمصلح  )١(

نة    الي لس ات الإيط انون      ١٩٨١العقوب ي ق اف ف ذي أض ي ال ريع الفرنس ل   ١٠/٦/١٩٨٣، والتش ام العم نظ
اني     )٥٤-١٣٢(للمصلحة العامة آصورة مضافة لوقف التنفيذ في المادة  ذا النظام التشريع الألم رر ه  ، آما يق

م ( من قانون الإجراءات الجنائية، وآذلك التشريع الإماراتي) ٥٢٠م (عقوبات،والتشريع المصري  )٢٩٣م (
  .عقوبات) ٥٠م (عقوبات، والجزائري ) ١٢٠
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ة  ى أن عُ  )١(إلى سبيل الجريم ات في سنة     ، إل انون العقوب اني    ١٩٨٤دّل ق ، فأوجب المشرّع اليون
دتها عن        د م ي لا تزي ة الت البة للحري على القاضي توقيع عقوبة الغرامة بوصفها بديلاً للعقوبة الس

اء مع   ديل إلغ ع القاضي       ثمانية عشر شهراً، وتمّ بموجب هذا التع ي تمن ة الت ظم النصوص القانوني
ي     ام القضائية الت ي الأحك دال ف ذا الإب ة له بة المئوي ك بلغت النس ر ذل ى أث دال، وعل ذا الإب ن ه م

  .)٢(من مجمل تلك الأحكام%) ٩٧(صدرت عن المحاآم الجنائية اليونانية ما يقارب 

من قانون العقوبات " ٤٧" ، فقد نصّ في المادة١٩٧٥أما التشريع الألماني الصادر في سنة 
على جواز النطق بعقوبة الغرامة بدلاً من العقوبة السالبة للحرية التي تقل مدتها عن ستة شهور،   
ة         ع عقوب ي توقي اني ف اء الألم ع القض ة، وتوسّ ة الغرام ريعي عقوب نص التش من ال م يتض و ل ول

ا إ " ماآس بلانك"الغرامة، حيث أشارت دراسة أجريت في معهد  ام القضائية    بألماني ى أن الأحك ل
ات  %" ٨٧"التي صدرت بعقوبة الغرامة بلغت نسبة  من إجمالي الأحكام بعد العمل بقانون العقوب

من مجمل العقوبات المفروضة من قبل %) ٨٠( آما بلغت هذه النسبة ،)٣(١٩٧٥الذي صدر سنة 
، %)٣٠(مة في أسبانيا ، في الوقت الذي بلغت فيه نسبة عقوبة الغرا٢٠٠٨المحاآم الألمانية سنة 

دّ من           ،)٤(%)٣٠(وفي هولندا أقل من  اني نحو الح اه المشرّع الألم ى اتج وهذا يشير بوضوح إل
ة     ة الغرام ق عقوب ي تطبي اني ف ع القضاء الألم ة، وتوسّ البة للحري ات س ام الصادرة بعقوب الأحك

زلاء المؤسسات   بوصفها بديلاً، ويُحمد على هذا الاتجاه لإسهامه إسهاماً آبيراً في تنا قص أعداد ن
  .العقابية

ي لا       ة الت البة للحري ة الس آما يقرر التشريع النمساوي رخصة توقيع الغرامة بدلاً من العقوب
ادة    نص الم ك ب هر، وذل تة أش ى س دتها عل د م نة   " ٣٧"تزي ي س ات الصادر ف انون العقوب ن ق م

ة جن      ١٩٧٤ ة آعقوب ة اليومي م بالغرام أن يحك زد      ، والتي تلزم القاضي ب م ت ى الجاني إذا ل ة عل ائي
دتها عن  ريعي،  ) ٣٦٠(م نص التش نوات بحسب ال ة خمس س د الأقصى للعقوب ان الح اً، وآ يوم

زد           م ت ة ل البة للحري ة س ى الجاني بعقوب الحكم عل دعوى ب وانتهى القاضي من فحصه لموضوع ال
ادي أوجه     )٦(ريعات، ويشيع نظام الغرامة اليومية في معظم التش )٥(عن المدة المشار إليها آنفاً لتف

ي               ة في التشريعات الت ذه الغرام ة، ولنجاح ه ة في صورتها العادي ى الغرام ي وجهت إل النقد الت
  .بها في مواجهة الحبس قصير المدة أخذت بها فإننا نهيب بمشرّعنا الأردني أن يتوسل

                                                 
  .)٣٥٧ص، ٢٠٠٣، الزيتي(  )١(
  .)وما بعدها ١٠٤، ص٢٠٠٠مليجي، (  )٢(
  .)٣٥٤ص، ٢٠٠٣، الزيتي(  )٣(
)٤(  (Hans-jorg aibrecht, 2010, p 23).  
)٥(  Grebing G.op.cit.p790).(  
نة   :تشريعات : من التشريعات التي أخذت بنظام الغرامة اليومية  )٦( نة    ١٩٢١فنلندا في س رو في س ، ١٩٢٤، وبي

، ١٩٧٥، ألمانيا سنة ١٩٣٩، الدنمارك سنة ١٩٣٦، آوبا سنة ١٩٣١، السويد سنة  ١٩٢٩والمكسيك في سنة
  .١٩٧٩سنة ، هنغاريا ١٩٧٨، النرويج سنة ١٩٧٥النمسا سنة 
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السالبة للحرية ويلزم التشريع البرتغالي القاضي الجنائي إحلال عقوبة الغرامة محل العقوبة 
  . )١(التي لا تتجاوز مدتها ستة شهور إلا إذا آانت اعتبارات الردع العام تقتضي غير ذلك

ه سنة أو     آما يجيز التشريع الإسباني حلول الغرامة محل عقوبة الحبس الذي لا تتجاوز مدت
ادة   ات، إذا وجد الق    " ٨٨"سنتين بحسب نص الم انون العقوب ا اضي من ظروف القضية م     من ق

  .يدعو لذلك

ة       ة للعقوب ا بديل ارزاً باعتباره ة دوراً ب ة اليومي ام الغرام ب نظ ويدي يلع ريع الس ي التش وف
يوماً غرامة، وبلغت نسبة الأحكام الصادرة ) ١٨٠(السالبة للحرية لمدة عام واحد، ويكون مقابلها 

  .)٢(١٩٩٣مل احكام الادانة في سنة من مج%) ٧٤(بها 

ريع الفرنسي ع د التش ي   ويع بس ف ة الح ديلا لعقوب ة ب ة اليومي يما الغرام ة لا س ة الغرام قوب
رائم     ي بعض الج ة ف ة تكميلي دها عقوب ة، ويع رائم الجنحوي ام   )٣(الج دد أي اوز ع ى أن لا يج ، عل

ة   ة المرتكب امة الجريم ى جس النظر إل ة ب ة  ) ٣٦٠(الغرام وم الغرام ة ي اوز قيم اً، وأن لا تتج يوم
ادة     يورو مع الأخذ بعين الا) ١٠٠( ة، بحسب منطوق الم عتبار دخل المحكوم عليه وأعبائه المالي
  . من قانون العقوبات الفرنسي التي حددّت نطاق وضوابط توقيع هذه العقوبة) ٥-١٣١(

ام            دد أي ة لع دة المطابق ة الم ة في التشريع الفرنسي مع نهاي ويستحق المبلغ الإجمالي للغرام
ة أو         الغرامة المحكوم بها، إلا أنه ومراعاة  ة أو اجتماعي ة أو مهني ه من ظروف عائلي ا يحيط ب لم

د      ية أن تفق ه وخش ا إلا أن ة أو تأجيله يط الغرام ام تقس ذ بنظ ة ان تاخ وز للمحكم ه يج صحية، فإن
اريخ      ي بت انون الفرنس رر الق د ق ا، فق ع أيض ه وللمجتم وم علي بة للمحك ا بالنس ة معناه  ٢٤العقوب

ة      %) ٢٠(يه تخفيضاً بنسبة   منح المحكوم عل ٢٠٠٩تشرين ثاني لسنة  ة في حال ة الغرام من قيم
  . دفعها مباشرةً بعد النطق بالحكم

اآم          ة من المح ام الصادرة بالإدان الي الأحك ى أن إجم وتشير بعض الإحصاءات الفرنسية إل
نة  ية س ا ) ٧٠٦١٤٩(بلغت  ١٩٨٣الفرنس اً، منه ي ) ٣٨٨٠٤١(حكم ة، وف اً صدر بالغرام حكم

اآم الفرنسية   بلغ إجمالي  ١٩٩٠عام  ا   ) ٥٧٧١٧٠(الأحكام الصادرة بالإدانة من المح اً، منه حكم
ائية    ) ١٩٠٢٦٩( ام القض ن الأحك دّ م ي للح اه القضاء الفرنس ذا يوضح اتج ة، وه اً بالغرام حكم

ات        دلاً عن العقوب دائل الأخرى ب بعقوبات سالبة للحرية، والاتجاه نحو الحكم بالغرامة وبعض الب
  .يُحمد على هذا الاتجاهمما  السالبة للحرية ،وهذا

يص   دة تخل ة الحبس قصير الم ة لتحل محل عقوب د للغرام تخدام المتزاي ذا الاس ويقتضي ه
بل   هيل س ه وتس وم علي ز الاقتصادي للمحك ع المرآ تلاءم م ا، بحيث ت ن بعض عيوبه ة م الغرام

ه مختلف التش  لك أخذت ب ذا المس ا، وه ع قيمته ل دف ق تقسيط أو تأجي ريعات تحصيلها عن طري
  .هذه الدراسةالحديثة، آما بيّنا ذلك في موضع سابق من 

                                                 
  ).٥٢٨ص، ١٩٦٧الجنزوري، (  )١(
  .)٦١، ص٢٠٠٤، عبد المنعم(  )٢(
  .)٦٢، ص١٩٩٩آامل، (  )٣(
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  في التشريع الأردني الغرامة: الثاني الفرع
ادة    ل الحبس        " ٢\٢٧"نصّ المشرّع الأردني في الم ان تحوي ى إمك ات عل انون العقوب من ق

ك             وم، وذل ارين عن آل ي ى أساس دين ة، وعل ى الغرام ة أشهر إل إذا الذي لا تزيد مدته على ثلاث
ا          ن به ي أُدي ة الت ة للجريم ة آافي ة عقوب أن الغرام ذه     اقتنعت المحكمة ب ه به وم علي الشخص المحك

  .العقوبة

ى   وفحوى النص السابق يجيز للمحكمة أن تستبدل عقوبة الحبس بالغرامة ما لم تزد مدته عل
ة الح        ل عقوب ة مح ة الغرام إحلال عقوب ق ب ة يتحق ن العقوب رض م ان الغ هر إذا آ ة أش بس ثلاث

ي   ه    -المحددة مدته بالنص، وهذا يشير إلى اتجاه المشرّع الأردن ود ل ذا محم ع     -وه نحو عدم توقي
ام          رة الأحك س آث ك نلم ع ذل هر، وم ة أش ى ثلاث زد عل م ت ي ل دة والت يرة الم بس قص ة الح عقوب
ة   القضائية التي تصدر بعقوبة الحبس قصير المدة للتوسّع المفرط للقضاة بما لهم من سلطة تقديري
ة،              اً للجريم رر قانون ى المق دّ الأدن م بالح ط للحك ون فق م لا يميل ام، فه ذه الأحك ل ه على إصدار مث
ذا الحد                النزول عن ه ة ب ة للعقوب ر من الظروف المخفف ى آثي تناداً إل ديهم واس يلاً ل وإنما نلحظ م

حدّ منها إلا أيضاً، مما يساهم بشكل واضح في آثرة الأحكام التي تصدر بهذه العقوبة، ولا سبيل لل
  .بالتوسل ببدائل لها

ة    ة لعقوب دابير بديل ين نصوصه ت ده لا يتضمن ب ي نج ات الأردن انون العقوب وباستعراض ق
ا يشوبه             ة، وآلاهم ديل الغرام ة، وب ذ العقوب الغين سوى وقف تنفي دة بالنسبة للب الحبس قصير الم

ات قاصر    مكررة " ٥٤"القصور، إذ إن وقف التنفيذ المنصوص عليه في المادة  انون العقوب من ق
ة بوصفها      ا أن الغرام ة، آم على عقوبة الحبس الذي لم تزد مدته على سنة، دون أن يشمل الغرام
ل    بديلاً يتوسل به القاضي لعقوبة الحبس الذي لم تزد مدته على ثلاثة أشهر فقط، ولا يمكن التعوي

رة أخرى إ           ة م ى سلب الحري د إل ا ترت رة؛ لأنه ه     عليها في أحوال آثي وم علي ى المحك ذّر عل ذا تع
ا أو وقف           ل دفعه ة أو تأجي د نظام تقسيط الغرام بنَّ بع م يت دفعها، لا سيما وأن المشرّع الأردني ل

  .تنفيذها، الأمر الذي يهدّد آل فائدة مرجوة منها للإصلاح بوصفه بديلاً للحبس قصير المدة

ة المعمول     وتأسيساً على ذلك فإن الحاجة تبرز إلى ضرورة تطوير نظام و   ذ العقوب قف تنفي
د من التشريعات المعاصرة        به في التشريع الأردني ليشمل وقف تنفيذ الغرامة أيضاً أسوة بالعدي
التي أخذت بهذا الاتجاه آما سلف بيان ذلك، وتبصرة القضاة بأهمية هذا النظام وفائدته في تحقيق 

  .أهداف العقاب 

ة       ومن الأهمية بمكان أيضاً إطالة مدة الحبس ا الغرام تبدل به ي يجوز أن تس قصير المدة الت
دّ الأقصى          ل الح ده تمث ذي نؤي رأي ال اً لل لتصل إلى سنة بدلا من ثلاثة أشهر، إذ إن مدة السنة وفق
رى من     ة الكب لعقوبة الحبس قصير المدة، آما أن عقوبة الجرائم قليلة الجسامة والتي تمثل الأغلبي

ع  إن من             الجرائم المعاقب عليها بالحبس تق اه ف ذا الاتج م الأخذ به ا ت دة، وإذا م ذه الم في حدود ه
  .شأنه أن يقلل من توقيع عقوبة الحبس قصير المدة، وبالتالي الحدّ من آثارها السيئة
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دة إلا أن       ير الم بس قص ة الح ادرة بعقوب ائية الص ام القض ل الأحك بيل لتقلي ه لا س رى أن ون
زام القضاة         يتدخل المشرّع بالنص على عدم جواز النطق  نة، وإل ل من س دة أق ة الحبس لم بعفقوب

ا في      باللجوء إلى استخدام تدابير بديلة ومن أبرزها الغرامة، وحثّهم على استخدام تسهيلات دفعه
ه    وم علي حال النصّ عليها، أو وقف تنفيذها أو إبدالها بالعمل للمصلحة العامة إذا تعذّر على المحك

ذه       دفعها، وآان ذلك محققاً للهدف ا ه في ه ذي يجب النظر إلي لمرجو من العقوبة، لأن الاعتبار ال
  .عياًالحالة هو مدى آفاية العقوبة في تحقيق إصلاح المحكوم عليه وتأهيله اجتما

دة        ة الحبس قصير الم ونخلص مما سبق إلى أن الغرامة أهم بديل يمكن أن يحل محل عقوب
أ     ن ش ي م اليب الت ائل والأس ذ بالوس مّ الأخ ا ت ك    إذا م وب، وذل ن عي ا م ب إليه ا نُس ي م نها تلاف

د   بمواءمتها سواء في مقدارها أو طريقة دفعها لظروف المحكوم عليه، مما يجعلها أآثر فعالية عن
دما ثبت فشل             ة بع ذا يتطلب من المشرّع التوسع باستخدام الغرام ة، وه إحلالها محل تلك العقوب

إحلال       عقوبة الحبس قصير المدة، ونأمل من المشرّع الأر ات نصاً ب انون العقوب ي أن يضمن ق دن
 .عن سنة بهدف تحقيق أغراض العقاب الغرامة محل عقوبة الحبس الذي تقل مدته

  
  الخاتمة

دة في            ديلاً للحبس قصير الم ة بوصفها ب في ختام دراستنا لموضوع مدى صلاحية الغرام
ق أ  ا يتعل يين فيه ورين أساس ى مح ير إل ارن، نش ي والمق ريع الأردن ي التش ائج الت ا بالنت ولهم

ي     ريعنا الأردن ي تش ا ف ذ به رى ضرورة الأخ ي ن ا بالتوصيات الت ق ثانيهم استخلصناها، ويتعل
  .لتلافي مساوئ الحبس قصير المدة

  جالنتائ  :أولاً
  متن الدراسة إلى النتائج الآتية نخلص مما سبق طرحه في

، آما عرّفها الإسلام أيضاً ظهرت العقوبات السالبة للحرية بشكل عام في الحضارات القديمة .١
اء    د إلغ يما بع امن عشر لا س رن الث ي الق ات الأخرى ف بن العقوب ع الصدارة ي ت موق واحتل
دة سلب             اوت في م د أدى التف ة، وق ائدة في التشريعات القديم ي آانت س العقوبات البدنية الت

  .لحرية إلى نشأة الحبس قصير المدةا

اء         تفتقر عقوبة الحبس قصير المدة إلى ال .٢ ين الفقه ار الخلاف ب ا أث ا، مم تعريف التشريعي له
دم     د احت ة، فق بهذا الخصوص، وإذا آانت الغالبية منهم تحاول تعريفها على أساس مدة العقوب
ة      اق وجهات النظر المتعاقب الخلاف بينهم أيضاً حول تحديد هذه المدة التي لم تكن محلاً لاتف

ا بثلاثة أشهر، وحددّها آخرون بستة أشهر، في  في هذا الشأن، فذهب فريق منهم إلى تحديده
حين حددّها فريق ثالث بالعقوبة التي لا تقل عن سنة واحدة، وهو الرأي الذي نقرّه ونرى أنه 

 .أولى بالتأييد

تعرّضت عقوبة الحبس قصير المدة إلى سهام النقد بصفة مستمرة بعد أن تكشفت عيوبها من  .٣
ة ف     ي، فمن ناحي ق العمل واحي النفسية والصحية         خلال التطبي ى الن لبية عل اراً س رك آث هي تت
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راد        ى مستوى أف يئة سواء عل ة س للمحكوم بها، ومن ناحية أخرى فهي تصيبه بآثار اجتماعي
ي تترتب     أسرته أم على مستوى أفراد المجتمع، بالإضافة إلى الآثار الاقتصادية الجسيمة الت

معدلات التكرار، بالتالي السبب الرئيس في  عليها، آما أنها تساهم وبشكل ملحوظ في ازدياد 
 .ئها المحكوم عليهم بهذه العقوبةازدحام المؤسسات العقابية بنزلا

دّ من              .٤ ى الح اء إل ادى بعض الفقه دة ن ة الحبس قصير الم ي وجهت لعقوب إزاء الانتقادات الت
ا، في حين اتجه ب             لّ محله ي يمكن أن تح دائل الت ددٍ من الب ا وإحلال ع عضهم  نطاق تطبيقه

ا،      ة محله ة الغرام لال عقوب نة وإح ن س ه ع ل مدت ذي تق بس ال ة الح اء عقوب ى إلغ ر إل الآخ
د من التشريعات الوضعية          ه العدي ذا التوجه أخذت ب باعتبارها أهم البدائل لهذه العقوبة، وه

 .ة مع المرآز المالي للمحكوم عليهالمعاصرة، مع ضرورة تناسب مقدار الغرام

ا          نظراً للأهمية المتزا .٥ اء قيمته رز الفقه د أب ة في التشريعات المعاصرة، فق ة الغرام يدة لعقوب
ا          ا نُسب إليه ل تلافي م ا يكف دة، وبم العقابية وفاعليتها آعقوبة بديلة لعقوبة الحبس قصير الم
من عيوب، وذلك من خلال ملاءمة الغرامة للمرآز المالي للمحكوم عليه، وتسهيل تحصيلها 

 .ل دفعها وبما يحققّ أهداف العقابتأجي عن طريق تقسيط قيمتها أو

تبيّن أن نظام الحبس البديل لعقوبة الغرامة في حالة عدم دفعها يعيد المحكوم عليه إلى شرك   .٦
ذا النظام          تخلّص من ه ى ضرورة ال رزت الحاجة إل الحبس قصير المدة مرة أخرى، لذلك ب

 .ت تأخذ به ومنها التشريع الأردنيفي التشريعات التي ما زال

ة       .٧ دة لتجنب أضرار عقوب دائل عدي عرفت التشريعات العقابية المعاصرة موضوع المقارنة ب
ا    ا وهم ديلين منه ة ووقف   : الحبس قصير المدة، ولم ينصّ المشرّع الأردني إلا على ب الغرام

يما وأن        ذا الشأن، لا س ا في ه ل عليهم التنفيذ، وتبيّن أنهما بحاجة إلى تطوير لإمكانية التعوي
ا        التشريع ار القضائي، وغيرهم ة، والاختي الأردني لم يأخذ بعد بنظام العمل للمصلحة العام

 .الية عاليةمن البدائل التي يمكن اللجوء إليها لتحقيق أغراض العقوبة بفع

  ق فقد خلصنا إلى التوصيات الآتيةوفي ضوء ما سب  :ثانياّ

ا   إحلال الغرامة محل عقوبة الحبس الذي تكون مدته سنة فأقل، وإ .١ لزام القاضي أن يتوسل به
آلما وجد نفسه مضطراً لتوقيع هذه العقوبة وبحسب ظروف المجرم والجريمة، وهذا يتطلب 

من قانون العقوبات الأردني، بحيث يجيز النص المعدّل للمحكمة " ٢|٢٧"تعديل نص المادة 
رامة على عند الحكم على شخص بالحبس مدة لا تزيد على سنة أن تحوّل مدة الحبس إلى الغ

 .أساس دينارين عن آل يوم حبس

ا هو             .٢ ا آم ذّر دفعه ة تع ة في حال ة تحصيل الغرام ي بأنظم ضرورة أن يأخذ المشرّع الأردن
ا،   الحال في العديد من التشريعات المعاصرة، آنظام تقسيط قيمة الغرامة، ونظام تأجيل دفعه

 .إذا لم يتمكن من دفعهاوذلك لتجنيب المحكوم عليه بالغرامة مساوئ الحبس قصير المدة 

من قانون العقوبات الأردني، في اتجاه التخلي عن نظام  " ٢٢"ضرورة مراجعة نص المادة  .٣
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ذا      بعض أن ه رّر ال ى وإن ب ا، حت ه به وم علي ة إعسار المحك ة في حال ديل للغرام الحبس الب
ة، لأن              ة الغرام ع قيم ى دف ه عل وم علي راه لحمل المحك وع من الإآ ا هو إلا ن أي –ه النظام م

ة الحبس     -إآراه ى عقوب وإن آان يعد بمثابة عقاب للمعسر على إعساره، فهو يعني العودة إل
ه في التشريع     مرة ثانية، ولذلك يجب أن يُعاد النظر في بقاء هذا النظام في اتجاه التخلّص من

 .الأردني

ى المحك         .٤ ه عل م بتوقيع نح القضاء سلطة الحك ة، وم ه  تبنى نظام العمل للمصلحة العام وم علي
ام       ذا النظ ا ه اة بمزاي رة القض ا، وتبص يطها أو تأجيله ه تقس ذّر علي ة إذا تع ن الغرام دلاً م ب

 .وتشجيعهم على الحكم به، وذلك لإبعاد المحكوم عليه عن مضار الحبس قصير المدة

ديل          " ٥٤"تعديل نص المادة  .٥ ذا التع ي، بحيث يتضمن ه ات الأردن انون العقوب ررة من ق مك
ذي لا       التوسّع في وق ة الحبس ال ى عقوب ة، بالإضافة إل ف تنفيذ العقوبة، ليشمل عقوبة الغرام

ة، بالإضافة       ق العدال ى تحقي ى إل تزيد مدته على سنة بحسب منطوق تلك المادة، لأن ذلك أدن
 .لما يترتب عليه من الحدّ من مساوئ الحبس قصير المدة

وب      نوصى بأن يتبنى المشرّع الأردني نظام الغرامة اليومية، .٦ ه في مكافحة عي وأن يتوسل ب
دما              ة، بع ة الجنائي ة في الغرام نقص القائم ه أوجه ال ادى من خلال دة، ويتف الحبس قصير الم
ع الجانب             ة عن نجاحه في مختلف التشريعات المعاصرة، حيث دف ة العملي أسفرت التجرب

ذا    السلبي للغرامة المتمثل في عدم تحقيقها المساواة بين الأفراد هذه التشريعا ار ه ى ابتك ت إل
اني            وال الج ار أح ي الاعتب ذ ف ه يأخ ة لأن دير الغرام ي تق ة ف ن إيجابي ه م ا يحقّق ام لم النظ

 .الاقتصادية والاجتماعية، مما يرسّخ مبدأ المساواة الفعلية بين المحكوم عليهم

بس        .٧ ات الح ادرة بعقوب ائية الص ام القض يلي للأحك ائي تفص ام إحص تحداث نظ رورة اس ض
دة   ة            قصير الم ديل الغرام دمتها ب ات وفي مق ذه العقوب دائل له ليتسنى إعداد دراسات حول ب

أنها مكافحة        ي من ش ة الت الجنائية، ولكي تكون هذه الدراسات مرشداً لرسم السياسات الأمني
ل   الجريمة لحماية الأمن الداخلي في البلاد، ولن تتحقق الغاية المأمولة من هذا النظام ما لم ين

افي م   ة          القدر الك اءات المهني ة والكف ات الفني ق بأحدث الإمكاني ا يتعل ام فيم ة والاهتم ن العناي
 .القادرة على الرصد والتحليل

ة  ل بالغرام نة فأق ة الحبس س دال عقوب ون إب ه ينبغي أن يك ر، فإن ن أم ن م ا يك ق  -ومهم وف
ات، ل          -الرأي الذي نرى صوابه  انون العقوب ديل لق ي في أقرب تع ا  نصب عين المشرع الأردن م

ات من     يحققه من مزايا جمّة، يتصدرها إقصاء المحكوم عليه عن بيئة المؤسسة العقابية، والتي ب
ايير         ة وتتوافق مع المع ا حديث ال بأنه ل ويق المؤآد أنها ذات أثر سيّئ على نزلائها، بالرغم مما قي

  .الدولية لحقوق الإنسان

ق التوصي      اه تحقي ي في اتج دّ من      ومراجعة قانون العقوبات الأردن أنه الح ابقة من ش ات الس
ه          وم علي ى المحك نعكس عل ذا لا ي دة، وه الآثار السلبية التي تترتب على عقوبة الحبس قصير الم

  .فحسب بما يحقق مصلحته، وإنما ينعكس أيضاً على المصلحة العامة للمجتمع



 ١٠٦٥ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محمد الوريكات

 ٢٠١٣، )٥( ٢٧المجلد ) العلوم الانسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح للأبحاث 

  العربية والأجنبية المراجع

 المؤلفات الفقهية

ة   ).١٩٩٨( . أآرم نشأت ،ابراهيم - دير العقوب  .الحدود القانونية لسلطة القاضي الجنائي في تق
 . عمان .دار الثقافة

لال - د عوض ،ب ات ).١٩٨٥( . أحم ة والتطبيق ة العام رام النظري م الاج ة  .١ط .عل دار الثقاف
 .القاهرة .العربية

 .القاهرة .دار النهضة العربية .علم العقاب ).١٩٦٧( . محمود نجيب ،حسني -

  . الكويت .ذات السلاسل .١ط .علم العقاب ومعاملة المذنبين ).١٩٨٩(  .عدنان ،الدوري -

 .القاهرة .١ط .العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة ).٢٠٠٣( . أيمن رمضان ،الزيتي -

 .الكويت .ذات السلاسل .٢ط .علم الاجرام وعلم العقاب ).١٩٩٠( . عبود ،السراج -

اوي - ادر  ،الش د الق لطان عب اتو .س دااللهمح ،الوريك د عب ي   ).٢٠١١( . م ة ف ادىء العام المب
 .عمان .دار وائل للنشر .قانون العقوبات

ة     ).١٩٥٩( . توفيق ،الشاوي - ة في التشريعات العربي ي   .العقوبات الجنائي اب العرب  .دار الكت
 .القاهرة

راهيم إحسنين   ،عبيد - ة     ).١٩٧٠( . ب ة للظروف المخفف ة العام ة   .النظري  .دار النهضة العربي
 .رةالقاه

 .القاهرة .الوجيز في علم الاجرام وعلم العقاب ).١٩٧٨( . حسنين ابراهيم ،عبيد -

 .القاهرة .دار الجيل .٧ط .اصول علمي الاجرام والعقاب ).١٩٨٨( . رؤوف ،عبيد -

ي - ور ،عل ان .يسر ان دالرحيم ،و عثم ال عب اب ).١٩٩٩(  .آم رام والعق  .اصول علمي الاج
 .رةالقاه .دار النهضة العربية .٢٠ط

انون الوضعي     ).بدون سنة نشر.  (عبد القادر ،عودة - اً بالق  .التشريع الجنائي الاسلامي مقارن
 .بيروت .موسسة الرسالة .١ج

وجي - ادر ،القه د الق ي عب اب .)٢٠٠٢(. عل رام والعق ي  .أصول علمي الأج منشورات الحلب
 .لبنان .بيروت .الحقوقية
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ل - يد  ،آام ريف س دة    ).١٩٩٩( . ش ير الم بس قص ديث   الح ائي الح ريع الجن ي التش دار  .ف
 .القاهرة .النهضة العربية

 .القاهرة .دار الثقافة العربية .مبادىء علم العقاب ).١٩٩٥.  (محمود ،آبيش -

ي - د عص  ،مليج دين امأحم ة     ).٢٠٠٠( . ال ات العقابي ي المؤسس ة ف يم المعامل ور  .تقي التط
 .القاهرة .اعية والجنائيةالمرآز القومي للبحوث الاجتم .الحديث للسياسة العقابية

 .الآثار الاجتماعية للحبس القصير المدة على المحكوم عليه واسرته ).١٩٩٩( . عطية ،مهنا -
 .القاهرة .المرآز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية

 .عمان .دار وائل للنشر .٢ط .مبادىء علم الاجرام ).٢٠١٠( . محمد عبداالله ،الوريكات -

 العلميةالأبحاث والرسائل 

ي - ز   ،الالف د العزي د عب دة  "). ١٩٦٦(  .أحم ير الم بس قص ائية  .الح ة أحص ة  ."دراس المجل
  .مارس . )١(٩ .الجنائية القومية

  .جامعة القاهرة .رسالة دآتوراة ."الغرامة الجنائية" ).١٩٦٧( . سمير ،الجنزوري -

نهم واسرهم في    ).١٩٩٧( .محروس محمود ،خليفة - المجتمع   رعاية المسجونين والمفرج ع
  .الرياض .اآاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية .مرآز الدراسات والبحوث .العربي

د - راهيم ،زي د أب ة"). ١٩٧٠(  .محم البة للحري ات الس ة للعقوب ار الاجتماعي ة  ."الآث المجل
  .نوفمبر .)٣(١٣ .الجنائية القومية

عد - ا ،س رى رض ة وأ" ).٢٠١١( . بش البة للحري ات الس دائل العقوب ا فب ن  يثره د م الح
  .عمان .جامعة عمان العربية .رسالة دآتوراة ."الخطورة الاجرامية

ليبي - ير  ،الص ي بش ي الاردن   ).٢٠١١(  .القاض ة ف ات العقابي ور المؤسس ل   .تط ة عم ورق
ان      دت في عم ي عق اني   ٤-٣مقدمة لندوة بدائل عقوبة السجن الت د القضائي    .تشرين ث المعه

  .الاردني

ي - دين   ،عل در ال جون   " ).١٩٦١( . ب ام الس كلة ازدح ة    ."مش ة القومي ة الجنائي  .)٣( .المجل
  .نوفمبر

ة في التشريعات       " ).٢٠٠٤(  .محمد سيف النصر   ،عبد المنعم - البة للحري ة الس دائل العقوب ب
 .جامعة القاهرة .رسالة دآتوراة ."الجنائية الحديثة

 .القاهرة .العربي دار الفكر .أصول علم العقاب). ١٩٩٧( . محمد أبو العلا ،عقيدة -
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مرآز  .مشكلات اسر السجناء ومحددات برامج علاجها ).٢٠٠٩( . عبداالله عبد الغني ،غانم -
  .الرياض .جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية .الدراسات والبحوث

اره - د  ،آ د المجي ة  ).١٩٨٧( . مصطفى عب ة أجتماعي جن آمؤسس اهرة   .الس ن ظ ة ع دراس
  .الرياض .لعربي للدراسات الأمنية والتدريبدار النشر بالمرآز ا .العود

وراة   ."وظيفة العقوبة ودورها في الاصلاح والتأهيل" ).٢٠١٠( . فهد ،الكساسبة - رسالة دآت
  .عمان .دار وائل .جامعة عمان العربية .منشورة

ان  - وق الانس وطني لحق ز ال ز الاصلاح    .المرآ ول أوضاع مراآ امن ح دوري الث ر ال التقري
اآ ل وأم رة والتأهي ي الفت ي الاردن ف ف ف ران/٣٠ن التوقي ى  ٢٠١٠/حزي ال

  ٢٠١١/حزيران/٣٠

وادعي - فر ،ال ن مس عيد ب جناء). ٢٠٠٤( . س جن والس ه الس ات والبحوث .فق ز الدراس  .مرآ
  .الرياض .جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية

ة التدابير المجتمعية آبدائل للعقوبات ال). ٢٠٠٣(  .عبداالله عبد العزيز ،اليوسف -  .سالبة للحري
  .الرياض .اآاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية .مرآز الدراسات والبحوث

  الاحصاءآت والصحف
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